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كل من ساندنا نشكر االله سبحانه وتعالى على كل النعم التي أنعم بها علینا، ونتقدم بالشكر إلى 

وساعدنا سواء مادیا أو معنویا من أجل الوصول بهذا العمل إلى بر الأمان، ونخص بالذكر كل 

أساتذتنا الكرام وكل عمال المكتبات في شتى الولایات التي قصدناها.



إهداءإهداءإهداء

لطالما ساندوني ووقفا إلى جانبي طیلة حیاتي إلى الوالدین الغالیین اللذین أهدي هذا العمل 

ومشواري الدراسي اطال االله في عمرهما إن شاء االله.

إلى من تربطني معهم علاقة المحبة والأخوة إخوتي خالد ورفیق.

هذه المذكرة .إلى كل أصدقائي وصدیقاتي الذین شجعوني على إنجاز

إلى كل من یعرفني ووقف إلى جانبي وساعدني سواء كان ذلك مادیا أو معنویا.

مذكرة بلاجات قوقو.إلى الزمیلة التي تقاسمت معي هذه ال

ونرجوا من االله أن یوفقنا في حیاتنا ومواصلة دربنا بما فیه الخیر إن شاء االله.

بكرار نجمة



إهداءإهداءإهداء

إلى أغلى أشخاص في حیاتي عائلتي .أهدي هذا العمل 

وبركتهما إلى جانبي خاصة بدعائهما لي ووقفا نيطال االله في عمرهما الذین سانداإلى والداي أ

التي لطالما رافقتني.

إلى أختي وأخي العزیزین والغالیین الذین سانداني معنویا ومادیا طوال حیاتي.

بیننا الدم وجمعني معهن علاقة مودة ومحبة.إلى أخواتي الثلاث اللواتي فرق

اللواتي عرفتهن في كل مراحل دراستي الوفیات وزمیلاتي في الدراسة ل صدیقاتيإلى ك

والمخلصات.

إلى كل من ساندني بوجه عام حتى ولو بدعاء خیر تمناه لي.  

ها بكرار نجمة.إلى زمیلتي التي شاركتني خطوة بخطوة في إنجاز هذه المذكرة حلوها ومر 

ویكون دوما عونا لنا في هذه الدنیا.أدعوا االله عزوجل أن یوفقنا 

بلاجات قوقو
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العقد العلاقة التعاقدیة ما یسمى بمبدأ إرادة المتعاقدین وتحكم هده لعقد عبارة عن تطابق ا

وطبقا لهذا المبدأ العام یجب على كل یصبح العقد متمتعا بقوة إلزامیة،وعلیه.شریعة المتعاقدین

،ویترتب على عاتقه وفقا لمضمون العقد مع مراعاة حسن النیةالملقاةطرف أن ینفذ الالتزامات 

وهذا راجع لأن أحكام العقد على  كل من یخل على هذا الالتزام مسؤولیة على الطرف المخل،

من 106وهذا ما قضت به المادة تعدیلها أو نقضها،قواعد قانونیة لا یستطیع الأطراف بمثابة 

)1(القانون المدني الجزائري.

حیث أن ،الإرادةیغلب علیه طابع سلطان  هلكونالإلزامیةیستمد العقد هذا الجانب من 

والقبول على أحكام وبنود الإیجابالأطراف قد أبرموا العقد رضا كل منهما وتطابق كل من 

تمنح صفة الاستقراریة للمعاملات التعاقدیة بین الأطراف، فاحترام الإلزامیةكانت هذه القوة وإذاالعقد،

)2(.العقود یفرض نوع من النظام في المجتمع ككل

، فانتعدیله، أویمكن للأطراف نقضهإلزامیة، ولاكان الأصل أن العقد یتمتع بقوة  إذا       

حیث أجاز المشرع ،المشرع قد وضع حالات استثنائیة أین یمكن الخروج عن هذه القاعدة العامة

للأطراف متى كانت هناك ضرورة تستدعي ذلك، ویعد هذا الاتفاقیة الإرادةتعدیل العقد بواسطة 

كما یمكن أن یستقل المتعاقد بنقض )3(.أحكام جدیدةابة تعاقد جدید یحتوي على بنود و التعدیل بمث

أمثلة أخرى عن تطبیقات  إلى إضافةر، ، دون الرجوع على الطرف الآخالمنفردةبإرادتهالعقد وذلك 

ق.م.ج.والعقود المحددة 594عملیة لهذا الاستثناء كما في عقد الودیعة التي نصت علیه المادة 

القانون.من نفس440نصت علیها المادة المدة

و للأسباب التي یقررها ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أق.م.ج''العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه،106المادة 1

دني، یتضمن القانون الم1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75من الأمر القانون''، 

.1975سبتمبر 30، بتاریخ 78، ج. ر. ج. ج. عدد المعدل والمتمم
الفكر الجامعي، دارالواردة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنیة ''دراسة مقارنة''القیود، سلطححمدي محمد2

.228، ص.2007مصر، 
  .30ص. ،1987مصر، دار زهران،الوجیز في نظریة الظروف الطارئة،محمد عبد الرحیم عنبر،3



مقدمة.

6

تدخل المشرع في تعدیل العقد بموجب قواعد ب ذلكو  تعدیل العقد بقوة القانونكما یمكن 

قوانین من شأنها تعدیل بعض العقود ، فیضعمن أجل المحافظة على المصلحة العامة، وهذاقانونیة

)4(.للعمالالنص على قانون یرفع من الأجر الأدنى ، مثلالقائمة

تمنح حیثفیها القانون أن یعدل العقد لاعتبارات تتعلق بالعدالة،هناك حالات استثنائیة یجیز 

كان مبالغا فیه. إذاللقاضي سلطة تعدیل الشروط التعسفیة وتخفیض الشرط الجزائي 

أو ما إبرامهعلیه بعد یهم في هدا الموضوع هو مراجعة العقد لحوادث استثنائیة طرأت أما ما

)5(.عد موضوع بحثنایسمى بنظریة الظروف الطارئة،الذي ی

لا تزال محل الجدل بین الجدیدة، التيالمواضیعیعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع كونه من 

من الطائفتین سواء ، ولكلمنهم المؤیدالمعارض و ، فمنهمفي الأنظمة القانونیة، وحتىالفقهاء

بعض الغموض الذي لازال إزالةسنحاول بدورنا ،محجج و أسانید تبرر موقفهالمؤیدة أو المعارضة

والتي هي بمثابة خروج عن القاعدة خاصة نظریة الظروف الطارئة،موجود في هذه النظریات،

نظریةل مقارنةسنعتمد في هذا البحث على دراسةالعامة التي تتمثل في القوة الملزمة للعقد.

للإشكالیةوهذا طبقا الأخرى، نالقوانی إلى والإشارةالظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري

التالیة:

العلاقات العقدیة الفردیة والأحكام تأثر وما مدى،لمقصود بنظریة الظروف الطارئةام*

  ؟التي ترتبهاالقضائیة بالنتائج

فصلین: إلىمن خلال تقسیمه هذا الموضوعوسنتناول 

الطارئة.الظروف  الفصل الأول:ماهیة نظریة-

نظریة الظروف الطارئة.ثاني:آثار الفصل ال-

.2006مصر،الجامعة الجدیدة، دار ،النظریة العامة للالتزام''مصادر الالتزام''محمد حسین منصور،4
  .130-129.ص،2013الجزائر،دار هومة،،المنفردة'' والإرادةمصادر الالتزام''العقد زكریا سرایش،5
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وفیما یخص نظریة نشأتها، إلىبعد التطرق  إلاأي فكرة لا یمكن فهمها، ولا دراستها  إن 

:منابتداءالظروف الطارئة، فان هذه النظریة عرفت تطورا ملحوظا 

هذه الأخیرة لم ، لكنفي ظل القوانین الرومانیةهذه النظریةالعصور القدیمة حیث عرفت

تلقى أي قبول من معظم الفقهاء لأنها مثلت خروجا عن القاعدة ، ولمتتقبل مثل هذه النظریة

، على الرغم من أن بعض الفلاسفة مثل "شیشرون" و"سینیك" قد دافعوا عن نظریة الظروف العامة

الطارئة ووجوب الأخذ بها لأنها تزرع نوع من العدالة في المجتمع.  

ن،على أساس أن العقد نسییفي العصور الوسطى تبنت هذه النظریة من قبل رجال الك

 فإذا یتضمن شرطا ضمنیا وهذا الشرط هو بقاء الظروف التي أبرم العقد تحت سلطانها كما هي،

العقد بحیث یصبح متوافقا مع هذا التغییر.آثارفانه یجب تعدیل حدث تغییر لهذه الظروف،

وقامت بتطبیقها على العلاقات التعاقدیة.أما في هذه النظریة،الإسلامیةقد عرفت الشریعة 

هي فرنسا والتي لا زالت فأهم مثال لعدم تقبل النظریة من طرف التشریعات،القوانین الحدیثة 

الفرنسي یعتمد علیها حالیا. الإداريتسعى لمحاربة هذه النظریة، بالرغم من أن القانون 

بولونیا من أول التشریعات التي تبنت وكانتالأولى، ظهرت هذه النظریة في الحرب العالمیة 

)7(.تعرف الكثیر من التطور نظرا لظهور الأزمات اقتصادیة، ومازالتهذه النظریة

التعریفات المختلفة التي  إلىبعد التطرق  إلانظریة الظروف الطارئةعلیه فانه لا یمكن فهمف

خلال تقسیمنا منهذه الأخیرة، وهذالإعمالأوردها الفقهاء والمشرعین والشروط الواجب توفرها 

مبحثین هما: إلىلهذا الفصل 

.مضمون نظریة الظروف الطارئةالمبحث الأول:-

المبحث الثاني: نطاق تطبیق نظریة الظروف الطارئة.-

، 2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ؛، الجزء الثاني، دروس في القانون المدني ''العقد''هدى عبد االله7

.342، 341ص.
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المبحث الأول

مضمون نظریة الظروف الطارئة

ویحصل ،العقد تنفیذعقودا یتراخى فیها هناكأن تكوننظریة الظروف الطارئة تستوجب

حدوثهظرف غیر متوقع  أوتكون الظروف قد تغیرت بسبب حادث  أن التنفیذعند حلول اجل 

یبلغ  أنیجعله مهددا بخسارة فادحة دون  الذيالحد  إلىالالتزام صعبا على المدین تنفیذفیصبح 

التي تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا.درجة القوة القاهرة

ن یتعهد شخص بتورید سلعة بسعر محدد مع امتداد هدا الالتزام لفترة معینة ثم یحدث عند أك

ودالك  حلول اجل میعاد التورید أن یرتفع ثمن هده السلعة إلى أضعاف ثمنها وقت إبرام العقد

بسبب حدوث ظرف طارئ كقیام حرب فجأة أدت إلى تعذر استیرادها من الخارج فیصبح هدا 

)8(ا بخسارة فادحة تجاوز الحد المألوف.الشخص مهدد

ومن اجل المحافظة على التوازن بین ،من اجل مواجهة هدا التغیر الحاصل في الظروف

 إلىوجدت نظریة الظروف الطارئة وسنتطرق من خلال هدا المبحث ،المتعاقدة الأطرافالتزامات 

الآتیةالمطالب إلىلك من خلال تقسیم هدا المبحث وذ ،ساسها القانونيبیان أو  تعریف هده النظریة

المطلب الأول:تعریف نظریة الظروف الطارئة.

المطلب الثاني:الأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة.

القوة الملزمة للعقد والاستثناءات الواردة علیها بین الفقه الإسلامي والقانون المدني ولید صلاح مرسي رمضان،8

.1074-1070،ص.ص.2009مصر،، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر''دراسة مقارنة''
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المطلب الأول

  ةتعریف نظریة الظروف الطارئ

ولا دفعها نظریة الظروف الطارئة هي حالات عامة غیر مألوفة لم یكن في الوسع توقعها 

وتجعل تنفیذ الالتزام مرهقا بالنسبة للمدین.

الفرع هو التعریف القانوني لنظریة  الظروف الطارئة في ا المطلب سنبین ماذمن خلال ه

.والتعریف الفقهي في الفرع الثانيل، الأو 

الفرع الأول

التعریف القانوني

یجب '':ق.م.ج التي تنصمن107عرف المشرع نظریة الظروف الطارئة في نص المادة 

.تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن النیة

هو من أیضا ما،بل یتناولولا یقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب

.بحسب طبیعة الالتزام، والعدالة، والعرف،مستلزماته وفقا للقانون

یكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها غیر انه ا ذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم

أن تنفیذ الالتزام التعاقدي،وان لم یصبح مستحیلا,صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة 

جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد 

)9(.''ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف  ذلكالمعقول،

عرف نظریة الظروف الطارئة المشرع الجزائري  أننرى  الذكرمن خلال نص المادة السالفة 

الالتزام مرهقا للمدین تنفیذجعل العقد تإبرامأثناءحوادث استثنائیة عامة غیر متوقعة الحدوث بأنها

بحیث تهدده بخسارة فادحة.

المدني.، المتضمن القانون58-75الأمرمن 107لمادة ا 9
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الطارئة كما فعلت بعض القوانین لكن المشرع الجزائري لم بنص على أمثلة تطبیقیة للحوادث 

الأوربیة كالتقنین البولوني الذي ذكر أمثلة للحوادث الطارئة كالحرب والوباء، تاركا المجال في  

ذلك للفقه والقضاء وقد ذكر الفقهاء أمثلة عن الحوادث الطارئة والمتمثلة فیما یلي.

والبراكین.كالزلازلطبیعیة:حوادث -

.والإضراباتكالحروب:إنسانیةأفعال-

كصدور قوانین جدیدة تتمثل في زیادة الأسعار أو فرض :وإداریةتشریعیة إجراءات-

ضرائب.

كالتلوث من قبل نتیجة التطور التكنولوجي دةقد ظهرت أنواع جدیدة للحوادث لم تكن موجو ل

تنفیذكلها ظروف طارئة تؤثر على النوویة والغازات السامة،الإشعاعاتالبیئي و انتشار 

)10(التعاقدیة.الالتزامات

كان المشرع الجزائري ومثله المصري لم یحدد أمثلة فانه قد وضع معاییر موضوعیة  ذاإ 

ثنائیا یوجب تطبیق النظریة أم لاكان الحادث ظرفا است ا ذایستعین بها القاضي في تحدید ما 

فكل على كون الحادث استثنائي عام وغیر متوقع، الذكرق.م.ج السالفة 107حیث نصت المادة 

)11.(ة.حادث توفرت فیه هده المواصفات ستطبق نظریة الظروف الطارئ

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، مصادر وأحكام الإلتزام،مصطفى الجمال ورمضان أبو السعود ونبیل إبراهیم سعد، 10

.199، ص.2003
الطارئةبنظریة الظروف مقارنةالإسلاميالعقدیة في الفقه الالتزاماتوالجوائح علىأثر العذر هزرشي عبد الرحمان،11

-2005الجزائر،جامعة،الإسلامیةكلیة العلوم مذكرة لنیل درجة الماجستیر،،القانون المدني الجزائريفي

.50.،ص2006
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الفرع الثاني   

التعریف الفقهي

أهم المحاولات الفقهیة  إلى بالإشارةسنقوم بعد التعریف القانوني لنظریة الظروف الطارئة،

تعریف الظرف الطارئ،فهناك من عرفه بأنه حالة عامة غیر مألوفة أو غیر طبیعیة لم  إلىالرامیة 

تكن في حسبان المتعاقدین وقت التعاقد.

وأبرز هذه التعریفات الفقهیة هي:

ي لم ظرة التالتعبیر الحوادث غیر المنتبهذاصبحي محمصاني بقوله: "ویقصد تعریف الفقیه  

)12(."تنشأ عن فعل المدین أو خطئه

لأنهولم یبین الفرق بینهما،یشمل على الحوادث الطارئة والقوة القاهرة لأنهانتقد هدا التعریف 

لم ینص على نظریة الظروف  الذيسار في تعریفه على نهج قانون الموجبات والعقود اللبنانیة 

.الطارئة

وعرفها الأستاذ إسماعیل عمر بأنها :"حالة عامة غیر مألوفة أو غیر طبیعیة أو واقعة مادیة 

المتعاقدین وقت التعاقد ولم یكن في وسعهما ترتیب حدوثها بعد التعاقد عامة لم تكن في حسبان 

وان لم خسارة فادحة الالتزام التعاقدي مرهقا للمدین بحیث یهدده بتنفیذویترتب علیهما أن یكون 

)13(."یصبح مستحیلا

حشمت أبو ستیت بقوله :"هي كل حادث عام لاحق على تكوین العقد وغیر الأستاذوعرفها 

أجل أو أجال  إلى تنفیذهمتوقع عند التعاقد ینجم عنه اختلال في المنافع المتولدة عن عقد یتراخى 

، لبناندار العلم للملایین،الطبعة الثانیة؛ ؛الجزء الثانيالنظریة العامة للموجبات والعقود،صبحي،محمصاني-12

   .         498.ص ،1972
.13 .ص ،المرجع السابقهزرشي عبد الرحمان، عن نقلا-13
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تخرج عن شدیدا ویهدده بخسارة فادحة  إرهاقاالمدین لالتزامه كما أوجبه العقد یرهقه تنفیذویصبح 

)14(."الحد المألوف

لال هده التعاریف أن نظریة الظروف الطارئة تعالج حادث لا ید فیه لأي من نستنتج من خ

أي  ن،الالتزام مرهقا لأحد الطرفیتنفیذصدور قانون یجعل  أوالمتعاقدین كحرب أو كارثة طبیعیة 

حیث تكون الظروف الاقتصادیة قد تغیرت مما یؤدي العقد،تنفیذتعالج اختلال التوازن عند أنها

یسمح  الذيطرفیه الأمر ذمةفقدان التوازن الاقتصادي بین الالتزامات الناشئة عن العقد في  إلى

)15(.الحد المعقول إلىللقاضي التدخل لتوزیع الخسارة على الطرفین ویرد الالتزام المرهق 

 .14.ص المرجع السابق، ،هزرشي عبد الرحماننقلا عن 14
التصرف القانوني ''العقد والإرادة الجزء الأول:،في القانون المدني الجزائريالنظریة العامة للالتزاملحاج العربي،ب15

.252-251.صص.،2004ر،الجزائدیوان المطبوعات الجامعیة،؛ الطبعة الخامسة؛ المنفردة''
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المطلب الثاني

الأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة

ضم مجموعة من المبادئة توالفقهیة تبنى على أساس قانونیإن معظم النظریات القانونیة 

الملامح، ونظریة الظروف الطارئة لا التي تجعلها نظریات قائمة بحد ذاتها متكاملة البناء محددة 

ل النظریة  ووضع تختلف عن غیرها من النظریات والأنظمة القانونیة حیث حاول الفقهاء تحلی

الفقه  أو، "لالأو الفرع "ن اس إما من القانو أساسا قانوني یتلاءم مع مقوماتها، فلقد استقى هذا الأس

."الفرع الثاني"

ونظریة الظروف  ئبین هذه المبادوكذا الصلة الوثیقة  ئ سنحاول إبراز أهم هذه المباد

)17(.وعلیه السبب الذي إستدعى إتخاذها كأساس لهاالطارئة 

الفرع الأول

في القانونالمقررة ئ المباد

یعد القانون المدني هو الشریعة العامة الذي یحكم العلاقات الفردیة ،على الرغم من أن هذه 

إلا أنه وفي حالة وجود ،)18(وتنفیذهاإبرامهاعند   الإرادةالأخیرة یغلب علیها طابع الحریة وسلطان 

لقانون هي التي تحل هذه النزاعات المقررة في االمبادئنزاع  أو أي خلاف بین المتعاقدین فإن 

، وإن أهم هذه ي قد یلحق أي طرف من أطراف العقدوهذا بمحاولة إزالة الظلم والتعسف الذ

ومبدأ التعسف في إستعمال الحق ، ، ومبدأ الإثراء بلا سبب،ر في مبدأ العدالة المبادئ تنحص

ما أن نظریة الظروف الطارئة تعمل ونظریة الغبن إضافة إلى جملة أخرى من المبادئ القانونیة، وب

؛ الطبعة الرابعة مصادر الإلتزام؛ الجزء الأول: ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،خلیل احمد حسن قدادة17

.110-109، ص.ص.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
القضائیة في المواد المدنیة الأحكام(دراسة لفكرة تغبر الظروف في مجال الشرطيالحكم،محمد سعید عبد الرحمان18

.108-107، ص.ص.2007، لبنانالحقوقیة،لحلبي منشورات اوالتجاریة)،
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عدالة والإنصاف في الإلتزامات العقدیة ،فإن هذه المبادئ السابقة الذكر هي على إرساء روح ال

أكثر من یخدم هذه النظریة وتصلح لكي تكون أساسا لها.

.أولا: مبدأ العدالة

مبدأ ال وهذا و الإنسانیة خلاقیة لأمن المبادئ التي تقوم أساسا على القیمة امبدأ العدالةیعد

الغایة منه هو محاولة إزالة جمیع أنواع ،و وهذا نظرا لمرونته لا یمكن حصره في مجال واحد 

فیحاول على قدر على العلا قات الفردیة بصفة خاصة، الإستغلال والظلم في المجتمع ككل ،و 

لمادیة و المراكز ت االمستطاع بناء بنیة إجتماعیة یسودها نوع من التساوي في الإلتزاما

الإجتماعیة.

یعد من أحد المبادئ القانونیة الذي یضم قیم مثالیة تخرج عن المألوف من ناحیة هذا المبدأ

العملیة.كون أن معظم القواعد القانونیة تتسم بالجمود و 

الطارئة، مبدأ العدالة یعد من أكثر المبادئ القانونیة ملائمة لإعماله كأساس لنظریة الظروف

لأنه یسعى إلى إزالة أي نوع من الظلم ، ویسعى لتكریس العدالة فیما بین الأطراف من خلال 

التسویة في الإلتزامات  التعاقدیة بین المتعاقدین وتحمیل كلاهما تبعة الظرف الإستثنائي الذي 

)19(.جعل من الإلتزام مرهقا

یحكم في النزاع المعروض أمامه بخصوص نظریة الظروف الطارئة ، فإن عندمافالقاضي 

علیه مراعاة مبدأ العدالة في توزیعه للأعباء بین المتعاقدین وحتى للخسارة غیر مألوفة الناتجة عن 

)20(.تلك الظروف الشاذة

دار المطبوعات الجامعیة، ،الإسلاميوالفقهالقانونبینالطارئةالظروفنظریة، محیي الدین إبراهیم سلیم19

.78-75،ص.ص.2007مصر،

، 128ق، رقم21، مجموعة أحكام النقض لسنة5/5/1970، نقض مدنيا ماجاءت به محكمة النقض المصریةوهذ  20

  .  432صالمرجع السابق ،، نفلا عن محمد محیي الدین إبراهیم سلیم،787ص.
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ثانیا: مبدأ الإثراء بلا سبب

أساس لنظریة الظروف الطارئة قد أثار جدلا ك سببإعتماد مبدأ الإثراء بلاإن الفكرة في        

وهناك البعض الأخر الذي لم یعارض هذه بین الفقهاء، فهناك من أجاز إعماله كأساس للنظریة ،

ها من أجل تأكید أرائهم.ا علیدو فكرة  ولكل من الفریقین حجج إعتمال

إلى إمكانیة  إعمال مبدأ الإثراء بلا سبب كأساس قانوني للنظریة كانفالجانب الذي إتجه

على أساس أن مضمون النظریة تتمحور حول منع الدائن من إستغلال الظرف الإستثنائي وتمسكه 

ذمته نظرا لتكبده لخسارة فنقاربتنفیذ الإلتزام حتى ولو كان مرهقا للمدین ، فیؤدي إلى إ 

)21(.ذمة الدائن، فیتحصل على أرباح كثیرة على حساب المدینفادحة،وعلى العكس تغتني

في كون أن مبدأ الإثراء بلا سبب حججهم،أما الفقهاء الذین عارضوا هذه الفكرة فكانت 

كالعقد ، قانوني یكون مناط الواقعة المدعى أنها سبب الإثراءیشترط أن لا یكون هناك سبب

ئة فإنه یستلزم وجود علاقة عقدیة أصبح الإلتزام فیها وبالرجوع إلى شروط نظریة الظروف الطار 

)22(.ستثنائیة تزامنت مع مرحلة تنفیذهمرهقا بسبب ظروف إ

لكن السبب الذي جعل معظم الفقهاء یمیلون إلى إعتبار مبدأ الإثراء بلا سبب كأساس

الطرف  قة كانت من إستغلالللنظریة هي مقتضیات العدالة التي تمنع أي طرف في أي علا

.الأخر

الحقاستعمالالتعسف في مبدأثالثا:

، وهذا عن طریق فرضه على حقهلاهو عدم تعسف الدائن في استعمالمبدأمفاد هذا  إن

الذي لحق الإلتزام العقدي  الإرهاقالمدین تنفیذ الإلتزام حتى لو كان سیتكبد خسارة فادحة بسبب 

)23(.الأصلي

.343، المرجع السابق، ص.هدى عبد االله21

  .78- 75ص.ص. السابق،المرجع سلیم،محمد محیي الدین إبراهیم 22

  .344ص. السابق،المرجع ،االلههبة عبد 23
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یعد مبدأ التعسف في استعمال الحق قائم على فكرة الخطأ الذي یرتكبه المتعسف تجاه 

و الذي ینجم عنه ضرر یستحق التعویض.،الطرف الأخر

على الرغم من هذا فإن هناك فئة عارضت فكرة  كون أن الدائن المطالب بتنفیذ الإلتزام 

اق لم یحدث بسبب الدائن ، وان المدین هو العقدي المرهق متعسفا و هذا راجع؛ إلى إن ذالك الإره

ایضا ملزم بتنفیذ العقد طالما أنه إرتضى التقید بالعقد لمدة معلومة ، فهو ملزم بتكبد الخسارة التي

)24(.تلحق العقد طالما أنه یستفید من الربح الذي ینتج عن العقد

الحق إلا إذا كان صاحب هذا الحق كان یقصد كما أنه لا یحكم بتعسف في إستعمال

الإضرار بالغیر ، أو كانت المصلحة التي یسعى إلى تحقیقها غیر مشروعة،  أما فیما یتعلق 

ن الدائن حینما یطالب بتنفیذ العقد  فلا تظهر هذه الشروط الأخیرة ، لأبنظریة الظروف الطارئة 

ماه معا ط بالتقید بمضمون العقد الذي أبر یلزمه فقلایكون قاصدا الإضرار بمصلحة المدین ، وإنما 

)25(.بمحض إرادتهما

حقرابعا: نظریة الغبن اللا

عد من النظریات الحدیثة التي كانت من صنع المشرع الفرنسي الذي لازال یاللاحقإن الغبن 

الطارئة ،على الرغم من أن هذه الأخیرة تعرف تطبیقات  الظروفمصرا على عدم الأخذ بنظریة 

.)26(الإدارين المدني  بل في القانون في القانون الفرنسي ولكن هذا القانون لیس القانو 

المتزامنة مع إنشاء العقد ، ن المتبادلة تقوم فكرة الغبن على عدم التوازن في إلتزمات المتعاقدی

لعقد و نشوئه، و الفقهاء الذین إعتبرو أن نظریة الغبن من فا الغبن یلحق المدین وقت إبرام ا

.95-87المرجع السابق، ص.ص.،سلیممحمد محیي الدین إبراهیم 24

القانون الطارئة على العقود المدنیة (دراسة تحلیلیة في مشروع ، أثر نظریة الظروفمحمود الدیب دهبة محم25

  55-54 ص.ص.، 2012الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، مذكرة ماجستیر في القانون،المدني الفلسطیني)

26Philippe Malaurie & Laurent Aynes & Philippe Stoffel Munks, Les Obligations, 3eme édition Defrénois, Paris,

2007, pp.380-381.
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الأسس المكونة لنظریة الظروف الطارئة ، كان على إعتبار المدین الذي یقوم بتنفیذ الإلتزام 

المرهق یعد غبنا في الواقع.

ن الغبن یتزامن مع  إنشاء العقد ، ولهذا حاول الفقهاء تطویر وتفعیل إلى أ سبق واشرنا 

ن الغبن لتتوافق مع خصائص نظریة الظروف الطارئة، وهذا نظرا أن لكل من النظریتین وقتینظریة

یكون الشخص مرهقا أثناء تنفیذ العقد  أومختلفین بحیث یعد الشخص مغبون أثناء إبرام العقد 

ولهذا نظریة الغبن التقلیدیة لا تصح كأساس لنظریة الظروف الطارئة.

تدور فكرة الغبن اللاحق على عدم التعادل في الإلتزامات المتقابلة للمتعاقدین أثناء إنشاء 

، أي )27(قد بسبب حدوث ظرف طارئیتوقف علیه الإنعقاد النهائي للعالعقد وحصول الأمر الذي

ا الغبن. فعه والمطالبة بتسویة هذأنه وفي إذا ما طال احد المتعاقدین غبن أثناء تنفیذ العقد فیمكنه د

ظروف تعد تطبیقا لنظریة الى إعتبار أن نظریة الغبن اللاحقلقد إتجه الفقه الفرنسي إل

)28(.الطارئة

الفرع الثاني                   

      الفقه المبادئ المقررة في 

المتواجدة في القانون والتي تصلح لتكون أساسا لنظریة الظروف  ئ بعدما رأینا أهم المباد

ئ الذین بحثوا حول أساس لنظریة الظروف الطارئة في المبادالطارئة، فإن هناك بعض الفقهاء

التشریعیة والتي وضعها المشرع كأصل عام ینطبق على كل الوقائع.

العامة وإعتمادها لتكون أساسا لنظریة الظروف ئ قیاس هذه المبادبهذا حاول الفقهاء 

نجد مقتضى تنفیذ العقد بحسن نیة، والتي تطبق على كل العقود ئ الطارئة، ومن بین هذه المباد

، دار النهضة العربیةمصادر الإلتزام؛ :القسم الأول ،العامة للإلتزاماتالنظریةالوجیز في ، عبد الودود یحي27

.180، ص.1994،القاهرة 

.82-79، المرجع السابق، ص.ص.محمد محیي الدین إبراهیم سلیم28
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التوازن مبدأ إلىمنع كل أنواع الغبن والإستغلال التي قد تطال أي متعاقد، إضافة  إلىفهي ترمي 

تحقیق العدل في العلاقة العقدیة . إلىین التي تهدف في إلتزامات المتعاقد

أولا: تنفیذ العقد بحسن نیة

یقصد بحسن نیة في تنفیذ العقد هو الإبتعاد عن كل وسائل التدلیس،  أو الإستغلال، أوالغش 

بحسن نیة الأخر، وقد یقتضي واجب تنفیذ العقد التي قد یتبعها أحد المتعاقدین تجاه المتعاقد 

، لذلك فإن تنفیذ العقد بسوء نیة  یترتب على المتعاقد سیئ النیة مسؤولیة و بین المتعاقدینالتعاون 

)29(.یلزمه بالتعویض عن الضرر الذي لحق المتعاقد الأخر

یهدد  أصبح هذا الأخیر مرهقا و ئ  تزامن مع تنفیذ الإلتزام، و في حالة حدوث ظرف طار 

فادحة، فإن الدائن الذي لا یراعى هذه المسألة أو الواقعة ویطالب المدین بالرغم بخسارة صاحبه

من هذا بإلتزامه بالتنفیذ حتى ولو تسبب له بخسارة، فیعد هذا الدائن سيء النیة.

لكن هناك من یعارض هذه الفكرة والتي تتمثل في إعتبار الدائن سيء النیة عند مطالبته 

ن الدائن لا یطالب إلا بحقه وهو تنفیذ مضمون المرهق، وهذا على أساس أالإلتزامللمدین بتنفیذ 

الغش و التدلیس الذي قام به الدائن، وإنما هي ظروف  إلىالعقد، لأن هذا الإرهاق لا یعود سببه 

)30(.إستثنائیة خارجة عن إرادة كلاهما

كان على أساس أن لكن الرأي الذي رجح إعمال هذا المبدأ كأساس لنظریة الظروف الطارئة 

النیة المفترضة عند المتعاقدین تقوم على الإستمرار التعادل الشخصي، والذي كان موجودا وقت 

إبرام العقد، وبهذا فإن ما على المدین إلا تنفیذ الإلتزام العقدي والذي لا یهدده بخسارة غیر مألوفة، 

)31(.ذي ینتفي معه صفة الإرهاقأن القاضي هو الذي یحدد وسیلة تنفیذ العقد ال إلىوهذا راجع 

الجامعة المفتوحة ، ، مصادر الإلتزامالقسم الأول:، النظریة العامة للإلتزام ،محمد عبد االله الدلیمي29

.153-152،ص.ص.1998مصر،

.118.، المرجع السابق ،صمحمد محیي الدین إبراهیم سلیم30

، الطبعة الرابعة ؛ دار الثقافة ، مصادر الإلتزام (مصادر الحق الشخصي في القانون المدني)، عبد القادر الفار31

.130، ص.2012الأردن،
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ثانیا: التوازن في الإلتزامات بین المتعاقدین 

بدأ التوازن في إلتزامات المتعاقدین هو عدم تحمیل أي من الأطراف إلتزامات تفوق إن مفاد م

سبب قام  إلىالطرف الأخر، فلا یتكبد أي متعاقد الخسارة لوحده كما لو كانت هذه الخسارة راجعة 

به .

هذا المعیار، حیث یقرر تضحیة كلا من  إلىتكون سلطة القاضي في تعدیل العقد بالإستناد 

)32(.مسؤولیتهأحدهما من ین ولیس تخليالطرف

أن مصالحهما متعارضة ، فلا یرضى أیا  إلىهذا النزاع الدائم بین كلا المتعاقدین راجع ف

منهما بالتنازل وتقدیم التضحیة من أجل تنفیذ محتوى العقد بسلاسة، على الرغم من أن كلاهما لم 

یكن متسببا لتلك الظروف الإستثنائیة التى تسببت في قلب موازن العقد بجعل الإلتزام مرهقا، 

وملحقا لخسارة فادحة للطرف الملزم بتنفیذه.

تظهر سلطة القاضي حیث یتدخل و یفرض العدالة على العلاقة التعاقدیة ، وهذا عن هنا

طریق إنقاص الإلتزام المرهق إلى الحد الذي یزول معه الإرهاق .

هذا المبدأ الذي یسوي بین إلتزامات المتعاقدین ویحقق العدالة الإنسانیة لكلا الطرفین ف

)33(.ارئةكون أساسا لنظریة الظروف الطویصلح لكي ی

.35-34المرجع السابق، ص.ص.،محمد عبد الرحیم عنبر32

  .129-120ص.، المرجع السابق، ص.محمد محیي الدین إبراهیم سلیم33

من مستوحاةوهذه المبادئ الإسلامي،بها في الفقه مأخوذتوجد مبادئ أخرى إضافة إلى هذه الأسس الفقهیة -

الضرر ضرار،ضرر ولا التیسیر، لامبدأ المشقة تجلب  وهي:المبادئ و التعلیمات الموجودة في الكتاب والسنة 

للمزید من التفصیل:یزال،

.251محمد سلطح ، المرجع السابق، ص.حمدي-

تحلیلیة في الفقه الإسلامي و القانون الإسلامي (دراسة تاصیلیة، دور القاضي في تعدیل العقد فؤاد محمد عوض-

.223-222، ص.ص1999و القانون المدني المصري)، دار الجامعة الجدیدة، مصر،
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جهد المبذول من طرف الفقهاء لتحدید الأسس القانونیة لنظریة الظروف الطارئة یعود هذا ال

عن النظریات الأخرى  خاصة متمیزة، البناء محددة الملامحهو من أجل جعلها نظریة متكاملة

المشابهة لها .

القانونیة المعارضة للنظریة من أجل محاولة  إقناع التشریعات السبب الأخر الذي دفعهم هو

أبرز القوانین العربیة التي لم تأخذ  أنولعل ،لأهمیة الإنسانیة وحتى القانونیةالأخذ بها ، نظرا ل

القانون المدني المغربي والقانون المدني اللبناني على الرغم من أن بنظریة الظروف الطارئة هي:

فنجد القانون المدني الفرنسي والسویسري الأجنبیةالقوانین الفقه اللبناني یعترف بالنظریة ، أما في

والألماني یعترف ویعمل بنظریة افقه الإنجلیزي و السویسري  أنوالإنجلیزي والألماني، غیر 

)34(.الظروف الطارئة

المطلب الثالث

المشابهة لهاالأنظمةنظریة الظروف الطارئة عن تمییز 

بالرجوع إلى تعریف نظریة الظروف الطارئة فإنها تفترض وجود عقد أبرم بین المتعاقدین 

بصفة عادیة، ثم في مرحلة التنفیذ ظهرت ظروف غیر متوقعة ترتب علیها أن أصبح  الإلتزام 

ي ، غیر ) من القانون المدن107العقدي الذي سیقوم به المدین مرهقا، وهذا ما جاءت به المادة (

أن هذا التعریف لا یغني عن كون نظریة الظروف الطارئة تتشابه في بعض النقاط مع بعض 

ها ، وخاصة نظریة القوة القاهرة "الفرع الأول"، ونظریة الإستغلال "الفرع الثاني"المقاربة لالأنظمة

وكل هذه الأنظمة ،ة إلى عقود الإذعان"الفرع الرابع"، إضافظریة الغبن اللاحق "الفرع الثالث"ون

لهذا سنعمل على تبیان أوجه تتداخل مع نظریة الظروف الطارئة التي سبق وأن ذكرناها كثیرا ما 

ه والإختلاف بینهم وبین النظریة التشاب

34
Philippe Malaurie & Laurent & Philippe Stoffel Munks, Op-cit, .p.380.
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الفرع الأول

تمییز نظریة الظروف الطارئة عن القوة القاهرة

إن كل من نظریة الظروف الطارئة والقوة القاهرة تقومان على نفس الشروط ، إذ یشترط في 

الحادث أن یكون عاما وغیر متوقع ولا یستطاع دفعه ، ولهذا فإن الكثیر یقومون بالخلط بینهما، 

وهناك حتى من یعتبرهما نظام واحد، لكن وبما أن نظریة الظروف الطارئة هي نظریة قائمة 

)35(.فإن هذا یستدعي إختلاف النظریة في بعض الأمور عن القوة القاهرةلوحدها

إن الشيء الذي یعول الإختلاف بین هذین النظامین یكمن في الآثار التي تترتب على 

الإلتزام الأصلي، فكل من النظریتین ترتبان أثار مختلفة عن الأخرى ، فنظریة القوة القاهرة تقوم 

تزام ، وهذه الإستحالة تكون مطلقة یعتد فیها بمعیار الرجل العادي إذا كان على إستحالة تنفیذ الال

مكان المدین في مثل تلك الظروف.

أما فیما یخص نظریة الظروف الطارئة فإنها تجعل الإلتزام مرهقا فحسب ، ولا یترتب علیه 

)36(.الإستحالة

وتختلف أیضا النظریتان من حیث الحكم الذي یوقعه القاضي ، ففي نظریة الظروف الطارئة 

یكون مناط الحكم حول تعدیل الإلتزام المرهق ورده إلى الحد المعقول ، بینما القوة القاهرة فإن 

)37(.الحكم یكون بفسخ العقد لإستحالة تنفذ الإلتزام العقدي

ختلاف إلى كون نظریة الظروف الطارئة من النظام هناك من ذهب إلى إرجاع سبب الإ

یتحمل المدین تبعة  أنالعام على عكس القوة القاهرة التي یمكن للأطراف  أن یتفقوا مسبقا  على 

)38(.والقوة القاهرة المفاجئالحادث 

مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معهد (دراسةنظریة الظروف الطارئة في القانون المدني بولحیة جمیلة،35

.6، ص.1983الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
  1093صمصادر الإلتزام "العقد"؛ ، الجزء الثاني: الموسوعة الجامعة في شرح القانون المدني، قمر محمد موسى36

.530، المرجع السابق، ص.الدین إبراهیم سلیممحیيمحمد 37

      ق.م.م. ) من 217، والذي تقابله المادة (58-75) من الأمر 178المادة (38
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بعد عرضنا لأوجه الإختلاف والتشابه بین النظریتین فإننا قد تعرفنا على السبب الذي أسفر ف

.كون نظریة الظروف الطارئة ، نظریة قائمة ومتكاملة ولیست صورة عن نظریة القوة القاهرة على

الفرع الثاني

تمییز نظریة الظروف الطارئة عن الإستغلال

إن كل من هاتین النظریتین سواء نظریة الظروف الطارئة أو نظریة الإستغلال لا تقومان 

فكرة نظریة الإستغلال تقوم على إستغلال طرف من أطراف على نفس الركائز والمقومات ، إذ أن

العقد للطرف الأخر، وهذا الإستغلال یكون بسبب طیش بین أو هوى جامح یصیب المتعاقد فیجعل 

)39(.ة البتةغیر متعادلمن إلتزامات المتعاقد

هذا الإستغلال یعد عیب یصیب الرضا ویتصل بإرادة المتعاقدین، والقاضي في حالة إذا

الإستغلال التي طالت أنواعإزالة كل واقعة تكیف على أنها إستغلال ، فإنه یسعى إلىأمامماكان 

)40(قاص من إلتزامات المتعاقد المستغل.المتعاقد سواء بإبطال العقد أو الإن

على عكس نظریة الظروف الطارئة فإن السبب وراء قیامها هو وجود حادث إستثنائي یرتب 

العقدي طابع الإرهاق ، ویكون الحل الذي یتخذه القاضي هو رد هذا الإلتزام إلى الحد على الإلتزام

)41(.المعقول

الفرع الثالث

تمییز نظریة الظروف الطارئة عن الغبن اللاحق

؛ الطبعة الثالثةمصادر الإلتزامالمجلد الأول:الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،،عبد الرزاق أحمد السنهوري39

.707-706، ص.ص.2000، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة

متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما إلتزامات أحد المتعاقدین إذا كانت''، تنص على: 58-75) من الأمر 90المادة (40

علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الأخر، وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد حصل

على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء إلا أن المتعاقد الأخر قد إستغل

العقد أو أن ینقص إلتزامات هذا العقد.''

.13-11.ص.، المرجع السابق، صبولحیة جمیلة 41
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في بعض الأمور عن من النظریات الحدیثة ، فهي تختلفغبن اللاحق هي لإن نظریة ا

للأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة عند التطرقذا مابیناهنظریة الغبن اللاحق التقلیدیة ، وه

.

إلا أن نظریة الغبن اللاحق لا تختلف كثیرا عن نظریة الظروف الطارئة ، وهذا راجع إلى أن 

نظریة المشرع الفرنسي قد وضع هذه النظریة من أجل سد الفراغ الذي یحمله جراء عدم الإعتراف ب

كل من النظریتین تتحدان في بعض  أنفإنه یدل على شيءذا إن دل على الظروف الطارئة، وه

العقدیة  الالتزاماتاختلالالنقاط ؛ حیث أن سبب الإرهاق الذي یطال المتعاقد والذي یؤدي إلى 

التي یرتبها الحادث الإستثنائي غیر متوقع، والذي یكون في الآثارفي كل من النظریتین راجع إلى 

)42(.ارج عن إرادة المتعاقدینالتین خكلا الح

یظهر أینلكن وبالرغم من هذه الجوانب التي تتحد فیها النظریتین إلا أن هناك عدة جوانب 

أهم  أنالإختلاف بینهما ، وهذا منطقي حیث كلاهما عبارة عن نظریة مستقلة عن الأخرى ، ولعل 

ى نظریة الظروف الطارئة تمتد على جمیع الحالات ، وهذا عل أنهذه الإختلافات تكمن في؛ 

)43(.ریة الغبن  أین یقتصر مجال تطبیقه على العقارات دون المنقولاتعكس نظ

حیث أن نظریة الغبن اللاحق معیار الإرهاق فیها هو الإرهاق،كما تختلفان في تحدید معیار 

للنظریة الثانیة فهو معیار بالنسبة، أمامعیار جامد یتحدد على نحو ثابت وهو ما یزید عن الخمس

.أخرىمرن غیر مادي یختلف من واقعة إلى 

ففي نظریة الظروف الطارئة فهو یحكم برد ،أما من ناحیة الحكم الذي یقضي به القاضي

لإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، أما فیما یتعلق بالغبن اللاحق فالجزاء المترتب هو زیادة الثمن ا

إلى ثمن المثل والذي ینتفي معه الغبن، إضافة إلى إمكانیة طلب فسخ العقد في حالة رفض 

)44(.المتعاقد الأخر تكملة الثمن

  .544-542ص.ص. ، المرجع السابق،محمد محیي الدین إبراهیم سلیم42
.53-52السابق، ص.ص.، المرجعهبة عبد االله43
    .53-52ص.ص.، المرجع السابق، هبة مجمد محمود الدیب44
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الفرع الرابع

  الإذعانعن عقد الطارئة  الظروفتمییز نظریة 

العقد بطرق الإذعان ، جاز على: '' إذا تم) من القانون المدني 110لقد نصت المادة (

وفقا لما تقتضي بالعدالة للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها ، وذلك 

)45(''كل إتفاق على خلاف ذلك .ویقع باطلا 

تعریف عقد الإذعان أنه: ''العقد الذي یبرم بین طرفین یملي وعلى ضوء ماتقدم فإنه یمكن 

یرفضها دون أن تكون له  أوشروط أحدهما شروطه غلى الأخر الذي لا یملك إلا أن یقبل تلك ال

شروط .''حریة المساومة على هذه ال

ن یعف الطرف خیر أولهذا الأ الواردة في مهام القاضي،ذعان من الإستثناءاتیعد عقد الإ

من الأمثلة البارزة في هذا النوع من ذعان ، و التي یتضمنها عقد الإالمذعن من الشروط التعسفیة 

ة المیاه تقدم الخدمات كشركالأفراد مع الشركات العمومیة التي تفاقات التي یبرمهاالإالعقود نجد 

)46(.كهرباءوال

یمكن القول أن كل منهما فإنه،الإذعانالطارئة وعقد إلى تعریف نظریة الظروف بالرجوع 

"القوة الملزمة المتمثلة فيفكلاهما یمثل إستثناءا على القاعدة العامة یتشارك في بعض المزایا؛ 

بتنفیذ محتوى على المتعاقد الضعیف الإلتزامبتعدیل العقد الذي یرتبللعقد"، حیث یقوم القاضي

 أوظروف إستثنائیة ، في ظلالعقد الذي یشكل إرهاقا له، سواء كان هذا الإرهاق ناتج عن تنفیذ 

كان ناتج عن التقید بالشروط التعسفیة المنصوص علیها في محتوى العقد.

تبعاد الإتفاق على مخالفتها أو إس للأطرافإضافة إلى أن كلاهما من النظام العام، لا یمكن 

في الحالات التي فرضها القانون. ص القانوني الذي یوجب على القاضي تعدیل العقدالن

إعفاء  للقاضيأجازتاالمدني المصري، حیث) من القانون149، وتقابله المادة (58-75) من الأمر 110المادة (45

مخالفتها.من الشروط التعسفیة، وهذه السلطة تعد من النظام العام ولا یجوز لأطراف الطرف المذعن 

  .251- 250ص.ص.المرجع السابق، بلحاج العربي ، 46
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ي تمیز أي تلكن وعلى الرغم من أوجه التشابه بینهما، إلا أنه توجد بعض نقاط الخلاف ال

تؤدي إلى قلب المیزان  هاالعقد فإنتنفیذمع الطارئة إذا ما تزامنت نظریة عن الأخرى، إن الظروف

وهذا هو الشكل الوحید الذي تعرفه نظریة ، في إلتزامات المتعاقدین، وإلى عدم التوازنقتصاديالإ

في الإلتزامات یأخذ العدید من الأشكال ذعان فإن عدم التوازن في عقد الإ أما، الظروف الطارئة 

الطرف القوي یملك  أن یكون عدم التعادل ناتج أنن ، فیمكوهذا بحسب تغیر الشروط العقدیة 

طرف الأخر.لل أي تعویضالمنفردة دون دفعهسلطة فسخ العقد بإرادته 

ه سلطة نوع من الخضوع وتقیید للحریة ، فلیست لیتعرض لالطرف المذعن  أنضافة إلى إ

وهذا على عكس نظریة الظروف فقط بإبداء القبول أو الرفض لاغیر، مناقشة بنود العقد بل یكتفي 

یحكم تلك العلاقة حیث ،كراهأي نوع من الإلا یتخللهالعقد یكون نتاج توافق إرادتین أنإذ الطارئة 

الموجبات .بنفس الحقوق و متمتعانسلطان الإرادة فكل من الطرفین مبدأ

یمتد إلى مجال التطبیق، فنظریة الظروف الطارئة تسري على العقود حتى أن هذا الإختلاف 

العقود المدنیة یتحدد مجال إعماله علىالمدنیة والإداریة ، وهذا على عكس عقد الإذعان الذي 

)47(.دون الإداریة

إضافة إلى هذه الأنظمة القانونیة التي سبق وأن میزنا بینها و بین نظریة الظروف الطارئة 

تتمثل في نظریة فعل الأنظمةالتي لم نعرضها و ندرسها، وهذه الأخرىالأنظمةیوجد بعض 

ریة الظروف المادیة غیر المتوقعة، إضافة إلى غیرهما من النظریات التي حتى ولو الأمیر ونظ

ببعض الخصائص التي تنفرد بها متمیزةمع نظریة الظروف الطارئة إلا أنها تبقى دائما تشابهت

وحدها دون غیرها.

.541-538، المرجع السابق، ص.ص.سلیممحمد محیي الدین إبراهیم47
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المبحث الثاني

نطاق تطبیق نظریة الظروف الطارئة

ا ذ،سنقوم في هالأولمضمون وتعریف نظریة الظروف الطارئة في المبحث  إلىبعد التطرق 

المبحث بدراسة وعرض أهم الشروط الواجب توفرها في النظریة لأن  تطبیق هده الأخیرة مقید 

ولا یمكن إعمال هده النظریة إلا تكفل للنظریة قدرا من الاستقرار،بشروط موضوعیة معینة

بتوافرها.

لالمطلب الأو

شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة

،لتي تمیزها عن غیرها من النظریاتنظریة الظروف الطارئة تتسم بجملة من الشروط ا إن

  : إلىوهده الشروط تنقسم بدورها الأنظمة القانونیة،و 

."الفرع الأول"الفجائیة، والعمومیة، والاستثنائیة:شروط خاصة بالظرف الطارئ والمتمثلة في-

،الإرادیةوعدم  الظرف الطارئ،الدفع وتوقععدم القدرة على  :وهي شروط خاصة بالمتعاقد-

."الفرع الثاني"النظریةلإعمالیعد شرطا جوهریا  الذي الإرهاقشرط  إلى إضافة

ه النظریة أمام القاضي،وللقاضي السلطة ذالشروط تسمح للمدین بالتمسك بهه ذتوفر هف

ا نظرا لكون النظریة من ذالطارئة لصالح المدین المرهق،وهالتقدیریة في تطبیق نظریة الظروف

)48(.ق.م.ج 107ا حسب نص المادةذمتعاقدین الاتفاق على تعدیلها،وهلل ولا یجوزالنظام العام،

الشروط التي اتفقت علیها جمیع القوانین العربیة في المواد الخاصة،ه الشروط منذتعد ه

)49(.ونصت علیها لتطبیق نظریة الظروف الطارئة

المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.، 58-75من الأمر 107لمادة ا 48
.336.ص المرجع السابق،سلیم،محمد محي الدین ابرهیم49
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الأول  الفرع

الشروط المتعلقة بالظرف الطارئ

یمكن فصل أي ، ولاللظرف الطارئ ثلاثة شروط یجب توفرها من اجل تطبیق النظریة إن

، والعمومیة، ه الشروط في كل من الاستثنائیةذه وتتمثل، ه الشروط عن الأخرذشرط من ه

.والفجائیة

ثلاث شروط  إلىلقد اختلف الفقهاء حول تعداد شروط الظرف الطارئ فهناك من قسمها 

من أهم الشروط في إلیهاأربعة شروط،ولكن تعد الشروط التي سنتطرق  إلىوهناك من قسمها 

)50(.على ضرورة توافرهاالظروف الطارئة والتي أجمع الفقه نظریة 

.أن یكون الظرف الطارئ استثنائیا أولا:

فهو أمر غیر متوقع یقصد بالاستثنائیة لدى جمهور الفقهاء الأمر الذي یندر حدوثه،

ولا  فالظرف الاستثنائي لا یقع إلا نادرا وعن طریق الصدفة،الحدوث  بحسب المألوف في الحیاة،

)51(.والأزمات الاقتصادیةوالحروب،كالكوارث الطبیعیة،حدوثه،یتدخل أي من المتعاقدین في 

فمفاد الحادث الإستثنائي أن یكون المتعاقدین، وخاصة المدین غیر متوقع لحدوثه أثناء إبرام 

)52(العقد.

ور قرار إداري أو یمكن أن یكون الظرف الاستثنائي من قبیل الأعمال القانونیة مثل صد

ع لم یحدد خصائص ا لأن المشر ذمعینة، أو یلغي تسعیرة قائمة، وهتسعیرة نص تشریعي یفرض 

)53(.لك الظرف الطارئذ

جامعة بن ،الإداریةالحقوق والعلوممعهد أطروحة لنیل دكتوراه،،سلطة القاضي في تعدیل العقدشنیتي،حمید بن50

 .                                                                                                  55.ص ،1996ئر، الجزا،عكنون
دار الكتاب الشریعة الإسلامیة "دراسة مقارنة"،العقود الإداریة ونظریة الظروف الطارئة فيسعید السید علي،51

.                                                                                      104- 102ص.ص ،2007مصر،،الحدیث
.239، ص.1987الجزء الأول؛ منشأة المعارف، مصر، مدونة القانون المدني،معوض عبد التواب، 52
                                                                             32- 31ص.ص..الحكم فوده، المرجع السابق، عبد53
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ولیس وهناك بعض الفقهاء من یذهب إلى إلحاق شرط الاستثنائیة بأثر الظرف الطارئ،

ولكن النتائج التي ترتبها تؤدي إلى قلب الظرف بحد ذاته فهناك ظروف تكون عادیة ومألوفة،

لا فمثلا موجة البرد التي تصیب المحاصیل في فصل الشتاء  ؛وجعل الالتزام مرهقاالعقد،التزامات 

فالعبرة لیست بالحادث وحده،ة لكنها قد تتسبب بأضرار جامة،الاستثنائیقبل الظروفتعد من 

.وإنما یمتد أیضا إلى الآثار المترتبة عن الحادث

أن یكون الظرف الطارئ عاما.ثانیا:

یتمثل هدا الشرط في حدوث ظروف عامة بعد إبرام العقد تمس عامة الناس ككل،معنى دلك 

أن لا یكون الحادث خاصا بالمدین وحده،كأن یهلك محصوله،أو یمرض،أویفلس.فنظریة الظروف 

كان الحادث متعلقا بالمدین. إذاالطارئة لا تطبق 

زل والفیضانات، والحروب، الأوبئة، ه الحوادث العامة هي الكوارث الطبیعیة كالزلاذومثال ه

والأزمات الاقتصادیة.

فشرط العمومیة یتحدد بعدد الأشخاص الدین یتأثرون بهده الظروف، ولا یشترط فیه أن 

یشمل جمیع البلاد بل یكفي أن یمتد أثره إلى طائفة معینة من الناس كالمزارعین، التجار، أو إلى 

)54(.أهل بلد معین أو إقلیم معین

كالتقنین ''اتجاه القانون المقارن أن أن القانون المدني الجزائري أخد بشرط العمومیة إلامع 

لأنه یتنافى مع مبدأ العدالة الذي یقضي برفع ،لم یأخذوا بهذا الشرط''المدني الیوناني و الایطالي

رف الإرهاق الذي لحق المدین،حیث أقروا بتطبیق نظریة الظروف الطارئة حتى ولو كان الظ

)55(.لا یتعدى أثر حدود المتعاقدفردیاالطارئ 

  .                                                                  117-116.صص.جمیلة، المرجع السابق،بولحیة54
،2002-2001جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،رسالة لنیل شهادة ماجستیر،،التنفیذتعدیل العقد أثناء ، خدیجة فاضل55

.79- 78.صص.
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.)غیر متوقع(أن یكون الظرف الطارئ فجائيثالثا:

 إذا تحمل في طیاتها مخاطر و أضرار قد تلحق بالمتعاقدین،فإنهاكل العقود مهما كانت  إن

   إذا ،فادحةوقد یتسبب المتعاقد هو بحد ذاته في تكلیف نفسه لخسارةلم یأخذوا الحیطة و الحذر،

ما كانت من العقود التي  إذاخاصة قصر في توقع الاحتمالات التي قد تلحق العقد مستقبلا،ما 

ولكي یكون الظرف الطارئ خى فیها التنفیذ لآجال غیر معلومة،بصفة فوریة، أي  یترالا تتم 

كان قد    إذا لأنه، العقد إبرامفجائي غیر متوقع یجب أن لا یكون في وسع المتعاقد توقعه حین 

)56(.توقعه أو كان في وسعه توقعه فلیس له أن یطالب بتطبیق النظریة

بیة التي تختلف باختلاف الأشخاص توقع الحادث أو عدم توقعه من الأمور النس أنغیر 

المهنة والمناطق مما یثیر صعوبة في تحدید المعیار الذي یمكن استخدامه في قیاس هذا التوقع،و 

ووفقا لهذا المعیار تحدد درجة التوقع لا المعیار المتفق علیه فقها هو المعیار الموضوعي،لكن 

الظروف و الأحوال الموضوعیة التي  إلىبالنظر وإنماالظروف الخاصة بالمتعاقد، إلىبالنظر 

فلكي تطبق نظریة الظروف الطارئة یجب أن یكون الحادث مما لا یمكن ،أحاطت بالعملیة العقدیة

)57(.العقد إبرامتوقعه وقت 

لقد ذهب بعض الفقه إلى عدم جدوى الأخذ بهذا الشرط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة، 

، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في )58(لأن شرط عدم التوقع لا یغني عن كونه إستثنائیا

الحمى الذي حیث أن السوق محل العقد المبرم بین الخصمین بقي مغلقا بسبب مرض « :قرارها

»(59)أصاب المواشي.

  .484.ص المرجع السابق،بد المنعم فرج الصده،ع  56
.120.ص المرجع السابق،بولحیة جمیلة، 57
.80، ص.خدیجة فاضل، المرجع السابق58
 العدد المجلة القضائیة ،، 99694، ملف رقم 1993أكتوبر 10المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار صادر بتاریخ 59

.217، ص.1994الأول، 
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الفرع الثاني

الشروط المتعلقة بالمتعاقد

جانب توفر شروط خاصة بالظرف الطارئ من أجل تطبیق نظریة الظروف الطارئة، إلى

هناك شروط أخرى یجب توفرها ولا یمكن تطبیق النظریة بدونها وهي الشروط المتعلقة 

.الإرادیةو عدم  ،عدم القدرة على دفع الظرف الطارئ،الإرهاقبالمتعاقد،والمتمثلة في شرط 

.الإرهاق أولا:  

خسائر بالمتعاقدإلحاق إلىلكي تعتبر الحادثة ظرفا طارئا یجب أن یؤدي هذا الظرف 

''المدین''.

لحق  إذا إلا الإرهاقلا یتحقق شرط ، بلبعضها أولا یكفي أن یخسر المتعاقد أرباحه كلها 

)60(.تنفیذ الالتزام مرهقا ولیس مستحیلا، یجعلفعلي یتجاوز الحد المألوفبالمدین ضررا

من القانون  3فقرة  107الذي یقع فیه المدین جراء الحاث نصت علیه المادة  الإرهاقف

)61(مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة...''المدني الجزائري''...صار 

 فإذادرجة الحادث لنستطیع التمییز بین مایعتبر خسارة فادحة،وما لا یعتبر تحدیدفلا بد من

سوف لأنناكانت هذه الحوادث تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا فلا تطبق نظریة الظروف الطارئة،

فالحادث الطارئ والقوة القاهرة یشتركان في أن كل منهما نكون أمام حالة أخرى وهي القوة القاهرة،

ویختلفان من حیث الشرط و الأثر.توقعه ولا دفعه،لا یمكن 

  .67.ص المرجع السابق،هزرشي عبد الرحمان،60
، المتضمن القانون المدني الجزائري.58-75الأمرمن 107/3لمادة ا  61
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في القوة القاهرة فتنفیذ، أمافالحادث الطارئ یكون فیه تنفیذ الالتزام مرهقافمن حیث الشرط 

الحد  إلىمن حیث الأثر فیترتب على الحادث الطارئ رد الالتزام ، أماالالتزام یكون مستحیلا

)62(.على القوة القاهرة انقضاء الالتزام، ویترتبتوزع الخسارة بین المتعاقدین، والمعقول

أن یهدد المدین و  جعل تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین، إلىیجب أن یؤدي الحادث الطارئ  إذن

المألوفة في التعامل لا یعتد بها.بخسارة فادحة،لان الخسارة 

لكن القانون لم یحدد المقدار الذي یجب أن تبلغه الخسارة لتصبح فادحة خارجة عن 

،فهو یتغیر بتغیر الظروف آخر إلىأخر ومن ظرف  إلىیختلف من  شخص  فالإرهاق المألوف،

ومراعاة والأحوال،ولذلك وجب أن یكون تحدیدها على أساس مراعاة هذه الظروف و الأحوال،

)63(.مصلحة الطرفین

.ثانیا: عدم القدرة على الدفع

بل یجب أیضا توقع الظرف الطارئ،إمكانلا یكفي فقط في نظریة الظروف الطارئة عدم 

ولا تطبق أمكن دفع الحادث لا یكون الأمر ظرف طارئ فإذا دفعه،الإمكانوقع ألا یكون في  إذا

نتائج تقصیره.ه دائنولا یستطیع أن یحمل النظریة،لأن المدین هنا یكون مقصرا،

فیستحیل علیه ذلك عن طریق النهر،مثل أن یتعهد شخص بنقل بضائع كان ینوي نقلها

النهر أو الفیضان  إذنولكنه یستطیع نقلها عبر السكة الحدیدیة،فلا یكون لعلو وارتفاع الفیضان،

)64(.لم یشترط النقل عن طریق النهرظرف طارئ،أو قوة قاهرة مادام المدین 

كأن یعلن المدین أن یفعل كل ما في استطاعته لتخفیف أثر الظرف الطارئ،فیجب على 

الدائن الذي باع له المحصول بأن المحصول سیكون أقل بكثیر مما یتوقع لقوة قاهرة،و یجب علیه 

أن یتخذ في ذلك  كل الوسائل المعتادة ولیس ملزما باتخاذ الوسائل غیر المعتادة.

.249.، صالمرجع السابقولید صلاح مرسي رمضان،62
  .68.ص المرجع السابق،هزرشي عبد الرحمان،63
  .92ص. المرجع السابق،عبد الرزاق السنهوري،64
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، معیارا ذاتیا، ولیسكن تفادیه أو دفعه هو معیار موضوعيمعیار تحدید كون الحادث ممف

)65(.مسألة یستقل بتقدیرها قاضي الموضوعوتلك

الإرادیةعدم ثالثا: 

یجب أن یتوفر في المتعاقد شرط عدم الدفع،وعدم القدرة على  ،الإرهاقجانب شرط  إلى

.الإرادیة

ن المتعاقدین ید في حدوثلا یكون لأحد م أنالقول بأنه یجب  إلىویذهب الفقه التقلیدي 

 إرادةالخارجة عن ف الطارئة یكمن في الحوادث الظرف الطارئ،لأن مجال تطبیق نظریة الظرو 

)66(.المتعاقدین

سب هذه الصفة إلا إذا كان مستقلا یؤكد الفقه الكلاسیكي أن الظرف الطارئ لا یمكن أن یكت

فهو یرفضیتشدد مجلس الدولة الفرنسي في تطبیق هذا الشرط  و  قدین،المتعا إرادةعن 

الظرف  إحداثفي هذا الأخیر تسبب  لتعویض كلما كان الظرف له علاقة بالمتعاقد سواء كانا

قصر في بذل الجهود اللازمة  لمنع وجبر  قد ، أو كان المتعاقدإهمالالطارئ بعمله عن عمد أو 

أقر جلس الدولة المتعاقدین،فان م إرادةرئ، أمااذا كان الظرف الطارئ خارج عن هذا الظرف الطا

)67(.بتعویض للمتعاقد

.385، ص.2002، مصر، الجامعة الجدیدة، دار"الالتزاممصادر"العامة للالتزاماتالنظریة، محمد حسین منصور65
.121ص،، المرجع السابق، سعید السید علي66
.23.عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص67
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المطلب الثاني

مجال تطبیق نظریة الظروف الطارئة 

) من القانون المدني لم تحدد مجالات تطبیق نظریة الظروف الطارئة، 107إن نص المادة (

بمعنى أن ، أي)68(فیذهناخى تر التي تقوم علیها النظریة تفترض وجود عقد یتوعلیه فإن الفكرة

الإلتزام الأصلي یكون مؤجلا إلى وقت غیر محدد، ولكن عند حلول أجل التنفیذ تكون الظروف قد 

ف جدیدة تغیر من الإلتزام الأصلي.تغیرت عن التي نشأ العقد فیها، وظهرت ظرو 

لا یهم نوع هده المستجدات؛ سواء كانت ظروف إقتصادیة أو إجتماعیة أو قانونیة، فالمهم 

لتزام قد أصبح مرهقا على المدین، ولذلك علینا تحدید العقود لخاضعة للتطبیق في نظریة أن الإ

الظروف الطارئة "الفرع الأول"، والعقود الأخرى التي لایمكن إخضاعها للتطبیق في هذه 

النظریة"الفرع الثاني".

الفرع الأول

العقود الخاضعة للتطبیق في نظریة الظروف الطارئة

، وهذا )69(جلبیعي لنظریة الظروف الطارئة هي العقود الطویلة المدى أو الأإن النطاق الط

؛ ما قد یؤدي إلى إلى اجل أو أجالراجع إلى أن التنفیذ في مثل هذه العقود یتراخى التنفیذ فیها

عقود العقود یمكن تحدیدها بعقود المدة، والظروف جدیدة إستثنائیة لایمكن دفعها، وهذه  ظهور

د التي إتفقت معظم التشریعات على العقو الفوریة ذات التنفیذ المؤجل، وهذه العقود هي من أكثر 

مكانیة إعمالها على نظریة الظروف الطارئة.إ

إعتبر بعض الفقهاء والتشریعات أن التراخي في تنفیذ العقد من شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة، وفي هذا  ولقد 68

الصدد:

.154عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص.-

، ، رسالة لنیل درجة ماجستیر، جامعة الأمیر عبد القادرنظریة الأعذار الطارئة في الفقه الإسلاميكمال لدراع، -

 35- 34ص.ص  ، 1996قسنطینة، 
69

François Terré & Philippe Simler, Les Obligations, Dalloz, Paris, 6éme édition,1996, P.375.
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أولا: عقود المدة.

ها، أي أنه جوهر قیام عقود المدة هي من صنف العقود التي یكون الزمان عنصرا مهما فی

تكون هناك فترة زمنیة معقولة ما بین صدور العقد وتنفیذه.هذه العقود، فیقتضي أن 

یمتاز هذا الصنف من العقود على خاصیتي التعاقب والتقابل؛ فالخاصیة الأولى تعني 

على مجموعة من الأداءات یعقب بعضها بعض، أما الخاصیة الثانیة تنصب حول إحتواء العقد

.حتویها العقد منذ نشأته حتى تمام تنفیذهإحداث نوع من التوازن بین هذه الأداءات التي ی

)70(.: "المستمرة " و "الدوریة"دة على نوعین من العقودنصب عقود المت

:أ) العقود المستمرة

لإیجار مهما كان محل هذا الإیجار؛ بالشيء كعقد اهذا النوع من العقود یقوم على الإنتفاع 

تقدیم الأجرة مقابل الإنتفاع یستوجب علیهكالسكن، الزارعة أو حتى على المنقولات، فالمستأجر

وعدم إعتراض إنتفاعه بأي شكل بالعین المؤجرة لمدة معینة، وعلى المؤجر تسلیم العین له، 

)71(.كان

بالمدةجد هام في تحدیده، لأن مقدار المنفعة یقاس فعامل المدة لمثل هذه العقود یلعب دورا 

.الزمنیة، وهي شيء معنوي لا یمكن أن تؤدي الأوزان تلك الوظیفة

ب) العقود الدوریة:

إنما تأتي نتیجة لإتفاق الطرفین وهذا العقود الدوریة هي العقود التي لا تتحدد وفقا للمدة، و 

من أجل إشباع حاجة متكررة لمدة زمنیة معینة، وبالتالي تصبح هذه الأداءات دوریة .

دار الفكر الجامعي، مصر، مفاعیل العقد، الجزء الثاني: موسوعة العقود المدنیة و التجاریة،إلیاس ناصیف، 70

  .31ص.، 1998
.73، المرجع السابق، ص.محمد عبد الرحیم عنبر71



الفصل الأول                                              ماهیة نظریة الظروف الطارئة

36

الأصل أن هذه العقود تتم بصفة فوریة، ولكن ذلك التكرار هو الذي یعطیها ذلك الطابع 

)72(.ة إلى عقود دوریة "كعقد التورید"الذي یقلبها من عقود فوریالدوري 

.ثانیا: العقود المحددة

للمتعاقدین أثناء إبرام العقد،  ليماالمحدد، العقد الذي یتحدد فیه المركز ال العقدبیقصد 

فیستطیع كل من الطرفین أن یعرف مقدار ما أخذ ومقدار ما أعطى، وهناك العدید من الأمثلة 

على الواردة في هذا النوع من العقود كعقد البیع، وعقد الإیجار فهذا الأخیر مثلا یكون المستأجر 

ة، والمؤجر هو الأخر یلتزم بتسلیم العین هي لقاء إنتفاعه بالعین المؤجر درایة أن قیمة الإیجار

المؤجرة  للمستأجر لقاء إنتفاعه بالأجرة.

) من القانون المدني الجزائري على العقد المحدد 57لقد نص المشرع الجزائري في المادة (

) من القانون المدني الفرنسي، والذي یعرفه 1104إستقاه من نص المادة (ووضع  له تعریفا 

ن العقد محددا إذا إلتزم كل من المتعاقدین إعطاء شيء أو عمل شيء یعتبر معادلا كالأتي: ''یكو 

)73(للشيء الذي أعطاه أو لما یعمل من أجله.''

ثالثا: العقود الفوریة المؤجلة التنفیذ

إن أساس هذه العقود یكون في الأصل هو عقد فوري یتم بصفة فوریة بعد إبرامه، ولكن 

السبب الذي في التراخي في التنفیذ یكون بإتفاق الأطراف، ومن أبرز هذه العقود "عقد البیع" الذي 

لاحقة فیه بإرادة المتعاقدین، فیتفقان على تأجیل تسلیم المبیع أو أداء الثمن لفترةیتراخى التنفیذ 

لإبرام العقد.

فالفقهاء الذین إرتاؤا إلى إمكانیة إعمال هذا النوع من العقود في نظریة الظروف الطارئة، 

یحقق الشرط الذي یخضع بعض العقود كان ذلك عائد إلى أن العقد الفوري ذو التنفیذ المؤجل 

.151-150، المرجع السابق، ص.محمد محیي الدین إبراهیم سلیم72

، 2012(مصادر الإلتزامات وأحكامها)، دار الثقافة، الأردن، الوسیط في شرح القانون المدني ،منذر الفضل73

  .65- 64ص.ص.
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زمني بین إبرام العقد للتطبیق دون غیرها؛ ألا هو شرط التراخي في التنفیذ أي بمعنى وجود فاصل

العقد راجع إلى خطأ المدین جراء إهماله وتقصیره، ففي تنفیذ، وأن لایكون التراخي في و تنفیذه

، لأن لیس إصابتهك بتطبیق أحكام النظریة على الواقعة التي هذه الحالة لا یستطیع المدین التمس

لدیه الحق في الإستفادة من التقصیر الذي تسبب به، والذي إستدعى تزامن التنفیذ مع ظهور 

)74(.أصبح علیه الإلتزام العقدي مرهقاظروف جدیدة  

) من القانون المدني 1467صراحة في نص المادة (المشرع الإیطالي أدرجههذا الرأي قد 

و التنفیذ الدوري أو التنفیذ المؤجل...''''...في العقود ذات التنفیذ المستمر أ

هذا على عكس معظم التشریعات العربیة و الأجنبیة التي سكتت فیما یخص تحدید العقود 

الخاضعة للتطبیق نظریة الظروف الطارئة .

لا یخلوا من المعارضة؛ حیث ذهب البعض إلى عدم صحة إعتبار العقد إلا أن الأمر 

في العبرة  لأنالتنفیذ من العقود الخاضعة للتطبیق في نظریة الظروف الطارئة، الفوري المؤجل 

)75(.یضار الدائن من تیسیره أنلصحیح تراخي التنفیذ هو فقط وسیلة لتنظیم الوفاء، ولیس من ا

الخاضعة للتطبیق لكن الرأي الراجح هو أن العقد الفوري المؤجل التنفیذ یدخل ضمن العقود 

ف الطارئة، لأن السبب وراء قیامها هو رفع الغبن الذي یلحق المدین جراء في نظریة الظرو 

الإقتصادي، فتأجیل التنفیذ هو الباعث على حمایة القانون للطرف المرهق وإصلاح ما الاختلال

.)76(نتیجة الظروف الإستثنائیةإختل من توازن عقدي 

  .175- 174ص.ص.، المرجع السابق، منصورحمدأمجد م74
.155-152، المرجع السابق، ص.ص.محمد محیي الدین إبراهیم سلیم75
.780، المرجع السابق، ص.عبد الرزاق أحمد السنهوري76
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الفرع الثاني

العقود غیر الخاضعة للتطبیق في نظریة الظروف الطارئة

 أنهناك بعض العقود التي لا یمكن تطبیقها على نظریة الظروف الطارئة، وهذا راجع إلى 

لا تتوافق مع شروط النظریة، فنظریة الظروف الطارئة كما سبق وأشرنا یجب أن یكون هذه العقود 

ة  تمسكه ودفعه بها. التنفیذ مرهقا على المدین من أجل إمكانی

ث هذا یدل على أن التراخي في تنفیذ العقد هو الذي یؤدي لا محالة إلى تزامن تلك الحواد

لتزام الأصلي.الإستثنائیة مع مرحلة تنفیذ الا

أساس التراخي في  العقود علىلهذا فإن هناك بعض الفقهاء الذین قاموا بإستبعاد بعض 

من التنفیذ، ومن هذه العقود؛ العقود الإحتمالیة و العقود الفوریة أي ذات التنفیذ الفوري، وهناك 

)77(.أضاف عقد المضاربة وعقد القرض

: العقود الفوریةأولا

مقصود بالعقود الفوریة، هو العقد الذي لا یكون الزمن عاملا في تعیین محله، ومن أمثلة ال

الثمنباره أصلا ینفذ فورا لأن محله یتمثل في كل من المبیع والفوریة هو عقد البیع بإعتالعقود 

، ویعین الثمن بمقدار مالي.أوصافهولادخل للزمن في تعیینهما فالمبیع یعین بالنظر إلى 

من هنا فإن العقد الفوري بطبیعته یحتم تنفیذ إلتزامات العقد بصفة فوریة فلا یتراخى تنفیذها 

، فتطبیق نظریة الظروف الطارئة تستدعي ى أجال أخرى قد تتزامن مع حدوث ظروف إستثنائیةإل

مع تنفیذ العقد ولیس مع وقت إبرامه، فالفاصل الزمني بین إبرام العقد و تنفیذه هو الأساس تزامنها 

)78(.نظریة الظروف الطارئة دون غیرهاالذي یجعل بعض العقود تدخل ضمن دائرة تطبیقها غي

.152السابق، ص.، المرجعمحمد محیي الدین إبراهیم سلیم77
.238، المرجع السابق، ص.حمدي محمد سلطح78
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التي لهذا فإن العقد الفوري لایصلح إعماله في نظریة الظروف الطارئة، وهذا نظرا لطبیعته 

والذي یخالف مقومات النظریة.تحتم تنفیذ الإلتزامات بصفة فوریة،

ثانیا: العقود الإحتمالیة 

إن العقود الإحتمالیة هي من صنف العقود التي تنطوي على خاصیة المخاطرة، إذ یكون 

عاقد عند إبرام هذا النوع من العقود محتملا لكل أنواع الخسارة، أو على العكس تحقیق قدر المت

وإنما كبیر من الربح، فكلا المتعاقدین عند إبرام العقد یجهلان مقدار ما سیعطیان وما سیأخذان، 

النفع تقدیر إلتزاماتهما على المستقبل، وتبعا لحدوث أمر غیر معلوم الحصول فالضرر و یتوقف

)79(.رین واردین في العقود الإحتمالیةهما أم

من أصناف العقود الإحتمالیة؛ عقد الرهان و المقامرة و التأمین، وهذا الأخیر یقوم على فكرة 

التوازن في إحتمالات الكسب و الخسارة على كلا الطرفین، ولهذا فإن جانب من الفقه قد عمل 

على ، فمثلا لو كان هناك عقد تأمین )80(لظروف الطارئةعلى إمكانیة إمتداد تطبیقه على نظریة ا

فإن مثل هذه العقود تقوم على آنفامنزل من الهدم وقامت بعدها الحرب، وكما سبق وأن قلنا 

تغلب التوازن بین إحتمالات الكسب والخسارة، إلا أنه وفي بعض الأحیان یختل هذا التوازن، و 

له تتضرر مصالحه بسبب نشوب الحرب وتزاید مصلحة أحد الطرفین على الأخر، فالمؤمن 

إحتمالات تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا ما یستدعي قیام الإعتبارات اللازمة لإعمال نظریة 

)81(.الظروف الطارئة

إلى انه إذا كان في الإمكان دفع الإحتمال أو حتى إنتفاء عنصر لقد ذهب بعض الفقهاء

)82(.تسري أحكام نظریة الظروف الطارئةالمجازفة في العقد فحینها ینقلب إلى عقد محدد والذي 

.186السابق، ص.، المرجع محیي الدین إبراهیم سلیم79
.239، المرجع السابق، ص.حمدي محمد سلطح80
.30، المرجع السابق، ص.عبد الحكم فوده81
.32، المرجع السابق، ص.هبة محمد محمود الدیب82
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و التوازن بین مصلحة نظریة الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة  أنهناك من أضاف 

فإنه من العدل أن یستفید أي متعاقد طاله الإرهاق من أحكام النظریة مهما المتعاقدین، ومن ثم 

ي كان العقد الذي أبرمه طالما أن الظروف المستجدة هي التي غیرت من طبیعة الإلتزام العقد

)83(.وأصبح تنفیذه یشكل خسارة فادحة

.170، ، نقلا عن أمجد محمد منصور، المرجع السابق559-558، ص.نظریة العقد، عبد الفتاح عبد الباقي83
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التعریف بنظریة الظروف الطارئة والشروط الواجب  إلىبعد تطرقنا في الفصل الأول 

توفرها، سنقوم في هذا الفصل بدراسة أثر الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري.

الحد  إلىالقاضي من تعدیل العقد و ذلك من خلال رد الالتزام إمكانیةیتمثل هذا الأثر في 

الموازنة بین مصلحة الطرفین.، وخصوصافي ذلك العدالة وحسن النیةمراعیا، المعقول

إنقاصالمدین عن طریق هذا الالتزام علىالحد المعقول یتمثل في تخفیف عبء  إلىورد الالتزام 

الالتزام المرهق أو بزیادة قیمة الالتزام.

كان ذلك بناءا  إذا إلافسخ العقد  إلىي تقتصر على تعدیل العقد دون أن تمتد سلطة القاض

یرفع كل الخسارة عن المدین ویلقي بها  أنعلى طلب المتعاقد المتضرر،لأنه لا یحق للقاصي 

العقد للتهرب من إنهاءأراد المدین  إذاوللدائن الحق في طلب فسخ العقد ،على عاتق الدائن وحده

)84(.في التنفیذ الإرهاق

الفصل إلى دراسة سلطة القاضي في تعدیل العقد، و آثار نظریة رق من خلال هذا لذلك نتط

الظروف الطارئة على الأشخاص والأحكام القضائیة، وذلك وفقا للتقسیم التالي:

المبحث الأول: سلطة القاضي في تعدیل العقد. -

و الأحكام القضائیة. لثاني: آثار النظریة على الأشخاص المبحث ا -

.389.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص84
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الأولالمبحث 

القاضي في تعدیل العقدسلطة

الالتزامأن تطرأ ظروف غیر متوقعة، فیصبح تنفیذ قد یحدث عند حلول أجل تنفیذ العقد،

سلطة القاضي في تعدیل العقد إنماشاقا ومرهقا للمدین،لكن مایهمنا لیست نظریة الظروف الطارئة 

)85(.بسبب الظروف الطارئة

عامة لم یكن طرأت حوادث استثنائیة  إذامن ق.م.ج :''غیر أنه 107/3لقد نصت المادة 

لم یصبح مستحیلا،صار  إنفي الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي،و 

مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة،جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین 

)86(ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.''الحد المعقول، إلىالالتزام المرهق یرد  أن

 الإرهاق وإزالةیتدخل لتعدیل العقد  أننفهم انه للقاضي من خلال نص المادة السالفة الذكر 

التي تقتصر على فقد أعطاه القانون سلطة أخرى تتجاوز سلطته العادیة،الحد المعقول، إلى

لشروط و مقیدة بتحقق اأنها إلا ذلك فان هذه السلطة ورغم ما یظهر من اتساعها،ومع التفسیر،

الهدف الذي یتطلبه المشرع .

الأولالمطلب 

الحد المعقول إلىوسائل رد الالتزام المرهق 

أو الطریقة التي المشرع قد خول للقاضي سلطة تعدیل العقد،لكن لو یحدد له الوسیلة  إن     

 أنیتخذها لتعدیل هذا العقد،فله أن یتخذ من الوسائل ما یراه مناسبا لتحقیق الهدف،فیمكن له 

غایة زوال  إلىیوقف تنفیذ العقد  أنو یمكن له ،لالتزامایزید من  أو ینقص الالتزام المرهق،

  .52.ص ،المرجع السابقحمید بن شنیتي،85
المتضمن القانون المدني.، 58-75، من الأمر 107/3لمادة ا 86
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أنها لم ترد ضمن نص قانوني،بل  إذ فهذه الوسائل لم تأتي على سبیل الحصر،الظرف الطارئ،

)87(.كانت ثمرة لاجتهادات فقهیة وقضائیة

الفرع الأول

الوسائل المتعلقة بالالتزام بحد ذاته

الحد المعقول  إلىیتخذ من الوسائل ماراها مناسبة لتعدیل العقد،ورد الالتزام  أن يللقاض

ثلاث وسائل وهي:تنحصر فيوسنقوم في هذا الفرع بدراسة أهم الوسائل المتعلقة بالالتزام،والتي 

الالتزام المرهق.إنقاص أولا:

الحد المعقول ویعید التوازن  إلى قد یرى القاضي أن الوسیلة التي تساعده على تعدیل العقد

من ناحیة الكم مثل إنقاصقد یكون الإنقاصالالتزام المرهق، وهذا إنقاصطرفي العقد هي  إلى

حدثت ظروف فجأةثم معین عرمصنع الحلوى بس إلىأن یتعهد تاجر بتورید كمیة من السكر 

یأمر  أناستحالة توفیر الكمیة المتفق علیها،فیجوز في هذه الحالة للقاضي  إلىطارئة،أدت 

طن من السكر یستطیع القاضي 100ید التزم المدین بتور  فإذایها،كمیة الالتزام المتفق علبإنقاص

طن،ففي هذه الحالة یصبح 100طن بدلا من 60أقل من ذلك كأن یجعلها مثلا  إلىن ینقصها أ

)88(.أداء الكمیة التي حددها له القاضيبالمدین ملتزم 

یتمثل في ،الالتزام من حیث الكیفإنقاصأماعن تزام من ناحیة الكم،لالا إنقاصهذا عن 

من سلعة معینة كأن یتعهد شخص بتورید كمیات الشيء المتفق علیه،نوعیة و مواصفات 

ثم تطرأ حوادث استثنائیة تجعل تنفیذ العقد،إبرامبمواصفات متفق علیها أثناء 

یجوز للقاضي تعدیل الالتزام بالترخیص للمدین بالوفاء بنفس ، فهناالالتزام مرهقا للمدین

یمكن الحصول علیها دون ، حیثالكمیة المتفق علیها ولكن من سلعة أقل جودة منها

)89(.إرهاق

.441.، صالمرجع السابقسلیم،إبراهیمحي الدین محمد م87
.82.المرجع السابق، صهزرشي عبد الرحمان،88
.64.المرجع السابق، صبن شنیتي حمید،89
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ثانیا: زیادة الالتزام المقابل.

وسیلة فهناك الحد المعقول، إلىوسیلة لرد الالتزامات أفضلالالتزام المرهق إنقاص كان إذا

 إعادةانجح وسیلة لتعدیل العقد و ، حیث تعتبر أفضل و المقابل لالتزام أخرى أنجح وهي زیادة ا

رید كمیات یتعهد تاجر بتو  أنوكمثال عن ذلك التوازن للعقد المختل من جراء الظروف الطارئة،

 إلىتفع ثم تطرأ حوادث طارئة تجعل السعر یر دج للكیلوغرام الواحد،100كبیرة من البن بسعر 

دج وأقل من 100أكثر من  إلىدج ،فیجوز للقاضي في هذه الحالة أن یرفع السعر 200

)90(.دج200

الحد غیر المألوف لیتحمل الطرفان هذه الزیادة غیر  إلىفیقضي القاضي برفع السعر 

من مائة السعركما أن القاضي حینما یرفع أما الزیادة المألوفة فیتحملها المدین المتعهد،المألوفة،

یشتري بهذا السعر،بل یخیره بین  أندج، لا یفرض على الطرف الآخر 200مائتي  إلىدج 100

)91(.الشراء بهذا السعر أو فسخ العقد

أما المشرع الجزائري فقد أورد نصا خاصا بتعدیل العقد بالزیادة وذلك في نص المادة 

انهار  إذاأجرة المقاول:''...على أنه ق.م.ج حیث تنص على تعدیل عقد المقاولة بزیادة 561/3

استثنائیة عامة لم تكن حوادث التوازن الاقتصادي بین التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب 

وتداعى بذلك الأساس الذي قام علیه التقدیر المالي لعقد المقاولة،جاز في الحسبان وقت التعاقد،

)92(أو بفسخ العقد.''الأجرةللقاضي أن یحكم بزیادة 

الجمع بین الزیادة والنقصان.ثالثا:

التزام بإنقاصیقوم  أنأنه یمكن له ، بمعنىیمكن للقاضي أن یجمع بین الوسیلتین السابقتین

المدین ویزید من التزام الدائن.

.83.المرجع السابق، صهزرشي عبد الرحمان،90
.726.عبد الرزاق، المرجع السابق، صالسنهوري91
، المتضمن القانون المدني الجزائري58-75من الأمر 561/3المادة 92
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الدائن،لا یكون المدین وحالة زیادة التزام لتزام ا إنقاصهاتین الحالتین،أي حالة یلاحظ في 

زال أثر  فإذا الحادث الطارئ،الوقت الذي یوجد فیه أثر  إلىبالنسبة  إلاتزام فیه تعدیل القاضي للال

الملزمة كاملة كما كانت في الأصل  العقد قوته  إلىالحادث الطارئ قبل انتهاء مدة العقد،عادت 

حدوث أي ظرف طارئ.العقد و قبل إبرامأي وقت 

التي تقع بین زوال أثر الحادث ونهایة العقد،یكون المدین ملزم بأداء كل ما علیه ففي الفترة 

)93(.طبقا لما كان متفقا علیه، ولیس بحسب التعدیل الذي قضى به القاضي

الفرع الثاني

الوسائل المتعلقة بالعقد

أو زیادة إنقاصالوسائل المتعلقة بالالتزام والمتمثلة في  إلىبعدما أشرنا في الفرع الأول 

الوسائل المتعلقة بالعقد والمتمثلة في وقف تنفیذ العقد،وهذه  إلىسنتعرض الآن الالتزام المرهق،

 إلى إضافةرأى بأن الظرف الطارئ مؤقت و انه على وشك الزوال، إذاالقاضي إلیهاالوسیلة یلجأ 

فسخ العقد للظروف وسنبین مامدى سلطة القاضي في الوسیلة الثانیة المتمثلة في فسخ العقد،

)94(.الطارئة

أولا: وقف تنفیذ العقد.

الحد  إلىوسیلة وقف تنفیذ العقد،كطریقة لرد الالتزام المرهق  إلىاختار القاضي اللجوء  إذا

یتعهد مقاول ببناء مبنى  أنمثل كان هذا الظرف الطارئ مؤقت وانه سیزول، إذاوهذا ،المعقول

بالبناء طرأت البدءالعقد،وعند إبرامفي مدة محددة و بأجر محدد وبمواصفات متفق علیها عند 

یحكم بوقف  أنففي هذه الحالة یمكن للقاضي ارتفاع أسعار البناء ارتفاعا فاحشا، إلىظروف أدت 

.91.السابق، صلمرجعا ،عبد الحكم فوده93
.66.المرجع السابق، صحمید بن شنیتي،94
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ت فرص بیع المبنى أو كتفویتنفیذ أشغال البناء،بشرط أن لا یتسبب ذلك بصاحب العمل،

)95(.إیجاره

ستثار مشكلة غایة زوال الحادث، إلىقام القاضي بوقف تنفیذ العقد لفترة زمنیة أي  إذالكن 

یكون محل اعتبار بین المتعاقدین لأن الوقت في عقود المدةفیما یخص العقود المحددة المدة،

رب العمل والعامل محددة في هذه فالتزامات كل منمثلا في عقود العمل المبرمة لمدة سنتین،

ف التنفیذ هو مرور فترة أقل أو كثر،لأن وق إلى التزاماتهماتم وقف تنفیذ العقد ستتغیر  فإذا المدة،

تقل. أوقد تطول فترة من الزمن 

القول بأن وقف تنفیذ العقد مؤقتا لا یؤثر في التزامات  إلىلكن اغلب الفقهاء یذهب 

فالالتزامات من الناحیة الموضوعیة أو المادیة سواء مضمون العقد،المدین،لأن الوقف لا یمس

)96(.تبقى محتفظة بقیمتها دون أن تتأثر بهذا الوقف

فسخ العقد.إمكانیةثانیا:

الحد المعقول  إلىكان المشرع قد منح السلطة التقدیریة للقاضي في رد الالتزام المرهق  إذا

بإمكانهفهل أو بوقف تنفیذ العقد،أو بزیادة الالتزام المرهق،الالتزام المرهق،بإنقاصإماوذلك 

نبحث في  أن التساؤل یجبعلى هذا  الإجابةنتمكن من حتىفسخ العقد للظروف الطارئة؟

المسألة في القانون المقارن.

لا یجعل لتغیر من القانون المدني الفرنسي،1134بنص المادة إعمالافالقضاء الفرنسي 

استحالة تنفیذ الالتزامات  إلىقتصادیة أي أثر على الرابطة التعاقدیة مادام لا یؤدي الظروف الا

بل یلزم كل متعاقد تنفیذ ما یقع على عاتقه من التزامات ولو ترتب على هذا المترتبة على العقد،

)97(.التنفیذ خسارة للمدین

  .84- 83.صص.هزرشي عبد الرحمان ،المرجع السابق،95
.66.المرجع السابق، صحمید بن شنیتي،96
من القانون المدني الفرنسي.1134المادة 97
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269رأى ضرورة لذلك في المادة  إذاأما التقنین البولوني فقد أجاز للقاضي فسخ العقد 

حیث یقضي بفسخ العقد لمصلحة المدین 1467واقترب المشرع الایطالي من ذلك في المادة 

)98(.المرهق

أن  إلاكانت التقنیات العربیة قد اتفقت على عدم جواز فسخ العقد للظروف الطارئة  إذا

تور السنهوري:''فانه لا یجوز فسخ حیث یقول الدكالفقهاء قد اختلفوا في ذلك بین مؤید ومعارض،

الحد المعقول فتوزع بذلك تبعة الحادث بین  إلىالعقد...فالالتزام المرهق یبقى ولا ینقضي ولكن یرد 

)99(الدائن والمدین.''

جعل عمل القاضي قاصرا  إذأما الأستاذ عبد الحكم فوده فقال:''وقد أحسن المشرع صنعا 

أن یتحمل الدائن وحده تبعة الحادث  إلىالمعقول لأنه یؤدي الحد إلىعلى رد الالتزام المرهق 

)100(العقد قوته الملزمة.'' إلىما بعد زوال الحادث الطارئ فتعود  إلىالطارئ... وقد یمتد العقد 

ذهب  أمام هذا الاختلاف بین الفقهاء في منح سلطة الفسخ للقاضي بسبب الظروف الطارئة،

القول بأنه في جمیع الحالات التي یقضي فیها بتعدیل العقد وفقا  إلىجانب ثالث من الفقهاء 

لأحكام نظریة الظروف الطارئة یعطي للدائن الحق في قبول هذا التعدیل أو المطالبة بالفسخ دون 

تعویض. 

العقد للقاضي، فكیف یعطي سلطة فسخبإعطاءلقد انتقد هذا الرأي لأن القانون لم یصرح 

)101(.هذا الحق للدائن

أما القانون المدني الجزائري لو یمنح للقاضي سلطة فسخ العقد  وهذا حسب نص المادة 

كان للقاضي أن یعدل العقد بسبب  فإذا الحد المعقول''، إلى''أن یرد الالتزام المرهق 107/3

من القانون الایطالي.1467لمادة ا  98
.727.المرجع السابق، صالسنهوري عبد الرزاق، 99

.92.عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص100
.138.السابق، ص، المرجععنبر محمد عبد الرحیم101
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یقضي بفسخ العقد فالمشرع أعطاه سلطة تعدیل العقد ولم یعطیه  أنالظروف الطارئة فلیس له 

)102(.الإرهاق إزالةفي  إنماالعقد و  إزالةفغایة النظریة لیست في فسخ،سلطة ال

المطلب الثاني

العقد تعدیلالقیود الواردة على سلطة القاضي في   

یمكن عامة لالقد أعطى المشرع للقاضي سلطة تعدیل العقد متى تحققت ظروف استثنائیة 

وهذه السلطة الممنوحة للقاضي من طرف أصبح تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین،توقعها ولا دفعها،

هذه السلطة الممنوحة له لیست مطلقة بل مقیدة بالحدود  أن إلا المشرع  تتجاوز سلطته العادیة،

الظروف المحیطة وخاصة الموازنة بین مصلحة مراعاةحیث یجب علیه التي وضعها المشرع،

)103(.الطرفین

الفرع الأول

عاة الظروف المحیطةامر 

، ولهالقاضي هنا محدودة بمراعاة ظروف المتعاقدین أثناء التعاقد و أثناء تنفیذ العقدسلطة 

الحریة في تقدیر هذه الظروف المحیطة.

وبعد مراعاة مصلحة ز للقاضي تبعا للظروف'جاق.م.ج على انه:'107/3المادةلقد نصت 

)104(الحد المعقول.'' إلىالطرفین أن یرد الالتزام المرهق 

.87.المرجع السابق، صهزرشي عبد الرحمان،102
.246.السابق، ص، المرجعححمدي محمد سلط103

.المتضمن القانون المدني،75/58من الأمر )107/3(المادة 104
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وبالتحدید عبارة تبعا للظروف نفهم أن سلطة القاضي في تعدیل من خلال نص هذه المادة 

الحد  إلىالعقد لیست مطلقة بل یجب علیه مراعاة الظروف عند تعدیل العقد ورد الالتزام المرهق 

)105(.المعقول

الفرع الثاني

المتعاقدینالموازنة بین مصلحة

قیام القاضي بتوزیع عبء الظرف الطارئ،بعد مراعاة الموازنة بین مصلحة المتعاقدین هو 

فالمعیار الذي تقوم علیه نظریة الظروف الطارئة هو مصلحة الطرفین والموازنة بین مصالحهم،

عقد الذي اختل بسبب الظرف الطارئ.ال إلىالتوازن بإعادةمعیار العدالة 

تمثل مصلحة المدین في تنفیذ وتتتمثل مصلحة الدائن في تنفیذ الالتزام في موعده المحدد،

 إلىوعلى القاضي الوصول الالتزام دون أن تلحق به أیة خسارة مالیة جراء تلك الظروف الطارئة،

)106(.دون الظرف الآخر الهلاكحل یمنع ظلم أي طرف وتحمیله تبعة 

حرص المشرع على ، ولذاللآخر الثراء، یتحققففي الوقت الذي ستلحق أحدها خسارة فادحة

ما عبر عنه بقوله''وبعد ، وهوالعقد بالموازنة بین مصلحة المتعاقدینبتعدیلأن یقوم القاضي 

)107(مراعاة مصلحة الطرفین.''

الفرع الثالث

الحد المعقول إلىرد الالتزام المرهق 

الحد المعقول من الضمانات التي یستفید منها المتعاقدین،بحیث  إلىیعد رد الالتزام المرهق 

وهذا لأن القاضي ملتزم فقط برد فسخ العقد من قبل القاضي،إمكانیةیضمن لكل واحد منهما عدم 

.103.المرجع السابق، صفاضل خدیجة،105
  .434-433.صص.، السابق، المرجعسلیمإبراهیممحمد محي الدین 106
.61.المرجع السابق، صحمید بن شنیتي،107
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إنقاصإمابالتفصیل فهو إلیهوهذا الرد كما سبق  وأن أشرنا فسخ العقد، أو إلغاءالالتزام دون 

كما یكون بوقف تنفیذ زیادة الالتزام المقابل،أو الجمع بین الزیادة والنقصان،أو  الالتزام المرهق،

  العقد.

لسلطة التقدیریة تعود للقاضي في تقدیر الحد المعقول لأن ظروف القضایا تختلف، فلكل اف

)108(.ولكل قضیة حكمهاظرف ملابساته،

ظاهر صراحة في ، وهذاالمرهقلقد اتفقت معظم التشریعات العربیة على كیفیة رد الالتزام 

من 107أیضا ما عمل به المشرع الجزائري في المادة ، وهوالنصوص الخاصة بالنظریة

)109(ق.م.ج.

المطلب الثالث

لنظریة الظروف الطارئةالتطبیقات التشریعیة

، ولكنمن ق.م.ج107لقد عرف المشرع الجزائري نظریة الظروف الطارئة في نص المادة 

تطبیقات تشریعیة خاصة جانب ذلك نصوص خاصة تتضمن على  إلىلم یكتفي بذلك بل أورد 

)110(.للنظریة

بها النظریة التي تقضي الأحكاملكن هذه التطبیقات تختلف في كثیر من المواضع عن 

)111(.وعقد الارتفاقعقد المقاولة،في العامة ونجد أمثلة لهذه التطبیقات 

.104.المرجع السابق، صفاضل خدیجة،108
.246، ص. السابق، المرجعحمدي محمد سلطح109
.88المرجع السابق، ص.هزرشي عبد الرحمان،110
.36.المرجع السابق، صعبد المنعم فرج الصده،111
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الفرع الأول

المقاولةعقد 

أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصمیم اتفق  إذاق.م.ج على أنه:''561نصت المادة 

علیه مع رب العمل فلیس للمقاول أن یطالب بأیة زیادة في الأجر ولو حدث في هذا التصمیم 

أو أن یكون مأذونا به منه واتفق،خطا من رب العمل إلىكان ذلك راجعا  إذا إلا إضافةتعدیل أو 

.مع المقاول على أجره

د الأصلي ذاته قد اتفق علیه شفاهةكان العق إذا إلا یجب أن یحصل هذا الاتفاق كتابة،لذا 

انهار التوازن الاقتصادي بین التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث  إذاعلى انه 

استثنائیة عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام علیه التقدیر 

)112(.أو بفسخ العقدیحكم بزیادة الأجرة  أنجاز للقاضي المالي لعقد المقاولة،

ة الذكر أن المشرع یجیز تعدیل أو فسخ عقد المقاولة بسبب نفهم من نص المادة السالف

الحوادث الطارئة العامة التي لم تكن في الحسبان وقت التعاقد أي لم یكن في الوسع توقع 

انهیار التوازن الاقتصادي و انهیار التوازن بین التزامات كل من  إلىحدوثها،و أدت هذه الظروف 

)113(.المقاول ورب العمل

نظریة الظروف الطارئة في عقد المقاولة یجب مراعاة مجموعة من الشروطلتطبیق ف

والمتمثلة فیما یلي:

أن تكون هذه ، ووقوع حوادث استثنائیة بعد صدور العقد، كارتفاع أسعار المواد الأولیة*

الحوادث غیر متوقعة أثناء العقد.

، المتضمن القانون المدني.75/58من الأمر 561المادة112
.88.، صالمرجع السابق هزرشي عبد الرحمان،113
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للمدین وهذا ما نصت علیه جعل تنفیذ الالتزام مرهقا بالنسبة إلىأن تؤدي هذه الحوادث *

الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر.

تتفق مع شروط نظریة فان شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة في عقد المقاولة  إذن

تحققت الشروط المذكورة جاز للقاضي أن یحكم بزیادة  فإذا، الظروف الطارئة في مبدئها العام

النظریة في مبدئها العام، أو أن یحكم بفسخ العقد وهذا ما لا یجوز وهذا یتفق مع أحكام الأجر،

)114(.في المبدأ العام للنظریة

الثاني الفرع 

قعقد الارتفا

من ق.م.ج  حیث نصت على انه:'' یجوز لمالك 881عقد الارتفاق نصت علیه المادة 

المرتفقمنفعة للعقار فقد الارتفاق كل إذاالعقار المرتفق به أن یتحرر من الارتفاق كله أو بعضه 

)115(له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.''بقىلم ت إذاأو 

التي تنص على انه:'' لمالك العقار المرتفق أن یتحرر من  ق.م.م 1029تقابله نص المادة 

فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق،أو لم تبقى له غیر فائدة محدودة  إذاالارتفاق كله أو بعضه 

)116(لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.'' 

 إذافمن خلال المادة السالفة الذكر یتبین لنا انه یجوز للقاضي أن یغیر محل الارتفاق القدیم 

وللقاضي أیضا یمكن له القیام بإصلاحات مفیدة، أو لا ق به،لمالك العقار المرتف إرهاقاأصبح أشد 

)117(.أن یأمر بإنهاء عقد الارتفاق إذا لم تبقى له أي فائدة

.182.لسنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، صا 114
، المتضمن القانون المدني.75/58من الأمر 881المادة115
من القانون المدني المصري.1029المادة 116
.83.عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص117
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المبحث الثاني

والأحكامالأشخاصأثار نظریة الظروف الطارئة على 

الظروف الطارئة تنتج أثرا على العقد كما سبق وأن ذكرنا أنفا، ولكن هذا العقد إن نظریة 

نتاج علاقة تعاقدیة بین المتعاقدین، ولهذا فإنه من البدیهي أن یمتد أثر هذه الظروف على 

على الدائن.الأطراف سواء على المدین أو 

في حالة وقوع حوادث إستثنائیة فإن الإلتزام الأصلي یصبح مرهق التنفیذ، وعلیه فإن إتجه ف

الطرفین إلى التسویة الودیة محاولین تخفیف أثار تلك الظروف فیما بینهما، فإنه لیس من داعي 

للجوء إلى المحاكم.

لوا إلى حل ودي في خصوص أما في حالة إذا ما تعارضت مصالح كلا المتعاقدین، ولم یص

هذه الواقعة، فإن ماعلى المدین سوا اللجوء إلى القضاء من اجل المطالبة برد الإلتزام المرهق إلى  

الحد المعقول، ولكن هذا لا یمنع الدائن هو الأخر من رفع دعوى من أجل إرغام المدین بتنفیذ 

الإلتزام.

فإن الوضع طبیعي حیث أن أثار النظریة تنصرف إلى المتعاقدین، أما في  الآنإلى غایة 

وهذا ما سنبینه في إمتداد أثار تلك الظروف إلى أشخاص غیرهم فإن الوسیلة قد تختلف،حالة 

)118("."المطلب الأول

إذا ما تزامنت مع نشوء بعض الآثارغیر أن الأحكام الفضائیة هي الأخرى تتعرض لبعض 

لإستثنائیة، والتي من شأنها أن تغیر من تلك الأحكام، وأنها قد تعرقل من السیر الحسن الحوادث ا

)119("المطلب الثاني". لها

.400محمد محیي الدین إبراهیم سلیم، المرجع السابق، ص.118
مجلة الشریعة،''نظریة الظروف الطارئة وأثرها على الأحكام القضائیة''، یاسم یاسر دنون ورؤى إبراهیم خلیل119

  .195ص. ه،1435، ربیع الأول57جامعة الإمارات المتحدة، العدد ، والقانون
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المطلب الأول

أثار نظریة الظروف الطارئة على الأشخاص

إن نظریة الظروف الطارئة تنتج أثارا على العقد فتحدث نوع من الخلل الإقتصادي في 

، وعلیه هما أول العقد من أبرماالعقد، وهذا الأمر یرتد على المتعاقدین مباشرة بصفتهم هماموازین

المتضررین بهذه الظروف الشاذة.

الطارئة غیر المباشرة التي تخلفها تلك الظروف للآثارفكل من المدین أو الدائن یتعرضان 

الإستخلاف أو إلى الغیر بسببثارالآ، ولكن هذا لا یمنع من إمتداد هذه متوقعة "الفرع الأول"

)120(".الفرع الثانيغیرها من الأسباب "

الفرع الأول

سریان نظریة الظروف الطارئة على المتعاقدین

لقد سبق وأن بینا أن المتعاقدین أول المتضررین من تزامن ظروف غیر مألوفة ومتوقعة مع 

ومهددا بخسارة فادحة.تنفیذ العقد، والذي یجعل من الإلتزام الأصلي مرهقا 

المترتبة على المدینالآثارأولا: 

الذي یفرض علیه تنفیذ محتوى العقد بحسن نیة وفقا لما تنص علیه إن المدین هو المتعاقد

أحكام العقد وشروطه، إلا أنه وإن تزامن هذا التنفیذ مع ظروف إستثنائیة عامة ولا یمكن له دفعها 

ولا توقعها فإن ذلك سیهدده بخسارة مالیة، والسبب وراء هذه الخسارة تكمن فأن الإلتزام أصبح 

اق یشكل عبئا على المدین في حالة تنفیذه.مرهقا، وذلك الإره

هذا الظرف مع الدائن من أجل فالحل الذي یلجأ إلیه عادة المدین هو محاولة تسویة 

التخفیف عنه تلك الأعباء بتقاسمهما لتبعة تلك الظروف الطارئة، ولكن في حالة إذا لم تنجح تلك 

.77، المرجع السابق،صمحمد عبد الرحیم عنبر120
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ل رفع الغبن الذي سیطاله في حالة إذا التسویة، فما على المدین سوى اللجوء إلى القضاء من أج

ماتقید بتنفیذ الإلتزام كما هو علیه.

، ومنع ذلك الظلم الذي قد یطال هنا یظهر دور القاضي في الموازنة بین مصلحة الطرفین

المدین إذا ما تحمل لوحده أعباء تلك الظروف، وكما سبق وأن أشرنا فإن القاضي یلتزم إما برد 

بإنقاص إلتزامات المدین أو بزیادة إلتزامات الدائن، أو حتى بوقف تنفیذ العقد إذا ما الإلتزام سواء 

)121(.مؤقتةو  عرضیةكانت تلك الظروف

المترتبة على الدائن.الآثارثانیا: 

إن الدائن یعد أقل تضررا في حالة تزامن العقد لظروف طارئة، إذ أن الدائن لا یتكبد مشقة 

تنفیذ الإلتزام العقدي المرهق، كما هو علیه الحال بالنسبة للمدین، فالضرر الوحید الذي قد یطاله 

الوقت  فيالدائن هو تعطیل مصالحه وتفویته لبعض فرص الربح نظرا لرفض المدین تنفیذ الإلتزام 

المحدد.

لا یعد الدائن في نظر بعض المذاهب الفقهیة متعسفا ولا سيء النیة عند مطالبته للمدین 

بتنفیذ محتوى العقد كما هو علیه، لأن تلك الظروف التي أحدثت الأضرار هي ظروف لا یمكن 

جل فرضه لأي منهما توقعها ولا صدها، وعلیه فأن للدائن إمكانیة رفع دعوى أمام القضاء من أ

)122(.على المدین التنفیذ

الفرع الثاني

إمتداد أثار نظریة الظروف الطارئة على الغیر

إن كل من الخلف العام و الخلف الخاص، یعدون هما أیضا متضررین بالظروف الطارئة 

أصلیین في العلاقة العقدیة التي شابها إختلال إقتصادي، إلا أنه وفي بعض  أطرافمع أنهما لیسا 

.446-400،441السابق، ص.، المرجعمحمد محیي الدین إبراهیم سلیم121
.400،118، ص.نفس المرجع122
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من هذه الظروف، وعلیه فإن هناك جدوى من إمتداد متضررینالأحیان یكون هؤلاء الأشخاص 

نطاق دعوى رد الإلتزام المرهق علیهم.

أولا: الخلف العام.

المقصود بالخلف العام هو كل من یخلف الشخص في كل حقوقه أو في جزء منها، ومن 

على  تنصعلیها هم الورثة، والموصى لهم بجزء من التركة، والقاعدة العامة المتعرفةمثلة أبرز الأ

أن أثار العقد تنصرف إلى الخلف العام، فیلتزم بكل ما یلتزم به السلف، ویتمتع بكل الحقوق و 

)123(.تفرض على المتعاقد الأصليالواجبات التي

فإنه یمكن للخلف العام المطالبة برد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، طالما أن فابتالي

سلفهم یستطیع رفع هذه الدعوى أو رفعت علیه.

العقد بصفة عادیة، حتى ولو صیرورةهذه الإمكانیة المتاحة للخلفاء هي من اجل ضمان ف

الإجرائي للخلفاء سواء بمباشرة ظروف جدیدة تغیر من الإلتزام، ویكون الحلول تزامن مع ظهور

بسبب عارض تعرض له هذا وانقطعتأن یواصلوا في الدعوى التي رفعها سلفهم،  أورفع الدعوى، 

الأخیر.

أما في حالة إذا ما إستخلف الورثة سلفهم قبل نفاذ الإلتزامات وتعرضوا في مرحلة التنفیذ 

ه الحالة فمن حقهم المطالبة برد الإلتزام لنشوء حوادث إستثنائیة جعلت تنفیذهم مرهقا، ففي هذ

، وهذا المرهق إلى الحد الذي یتنافى معه هذا الإرهاق، بناءا على دعوى یرفعونها أمام القضاء

الأمر ینطبق على خلفاء الدائن.

الدائن فإن هذا لایؤثر على إلتزامات السلف  أوالعام سواء مستخلفا للمدین الخلففإن  فبهذا

)124(.بالظرف الطارئالمتأثرة

، دار الكتب نظریة العقد والإرادة المنفردة)(مصادر الإلتزام والمصادر الإرادیة للإلتزام ، مصطفى عبد الجواد123

.502،ص.2005القانونیة،  مصر، 
.403-401، المرجع السابق،ص.الدین إبراهیم سلیممحمد محیي124
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ثانیا: الخلف الخاص.

إن الخلف الخاص هو من یتلقى عن سلفه ملكیة شيء معین بالذات أو حق عیني أخر على 

)125(.حق شخصي كان سلفه دائنا بهالشيء، وكذلك كل من ینتقل إلیه 

وهذا مما سبق فإن الخلف الخاص یمكن له المطالبة برد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، 

)126(.)109لتي نص علیها المشرع في المادة (في الحالات ا

في حالة إذا ما إلتزم الخلف الخاص بتنفیذ مضمون العقد الذي إنتقل إلیه من سلفه، وكان 

یبه بالإرهاق ویهدده بخسارة فادحة جراء الظروف الجدیدة التي ظهرت، فإن هذا هذا الإلتزام سیص

لرفع الغبن الذي سیصیبه في مرحلة التنفیذ، وهذا لیس بدلا عن یستدعي حقه باللجوء إلى القضاء

سلفه لأن القاعدة الإجرائیة لا تجیز أن یحل الخلف الخاص سلفه في الدعوى، وعلیه فإن على 

السلف (المتعاقد الأصلي) التنازل عن صفته لكي یباشر الخلف تلك الدعوى، وهذا في حالة إذا 

أما إذا إنتقل الحق للخلف قبل رفع الدعوى فله أحقیة ،فع الدعوىتراخى إنتقال الشيء إلى بعد ر 

)127(.مباشرتها بصفته صاحب حق

.504عبد الجواد، المرجع السابق، ص.مصطفى125
، حیث نصتا ) من القانون المدني المصري146والذي تقابله نص المادة (ن المدني الجزائري،) من القانو 109المادة(126

على الحالات التي یمكن للخلف الخاص أن یحل محل السلف:

الحق إلى الخلف الخاص.أن یكون العقد الذي أبرمه السلف سابقا على التصرف الذي إنتقل به -

الشيء الذي إنتقل للخلف.  مستلزماتأن تكون الحقوق ولإلتزامات الناشئة عن عقد السلف من -

أن یكون الخلف عالما بالإلتزام المترتب على عقد السلف وقت إنتقال الحق إلیه.  -
.406-405، المرجع السابق،ص.محمد محیي الدین إبراهیم سلیم127
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المطلب الثاني

تأثیر نظریة الظروف الطارئةعلى الأحكام القضائیة

قد تتغیر الظروف التي صدرت فیها الأحكام القضائیة بشكل یؤدي إلى عدم الإنتفاع بعدالة 

القضائیة لا تلعب الدور الذي نشأت من أجله، فتتأثر الأحكامبحیث تصبح قضى به الحكم،ما 

  وق أطراف الدعوى.حق

ومن أجل منع زعزعة حجیة الحكم القضائي فلقد وضعت شروط تحدد طبیعة الظروف التي 

من شأنها تعدیل تلك الأحكام (الفرع الأول)، غیر أن لیست كل الأحكام تدخل في مجال نظریة 

الظروف الطارئة والسبب راجع إلى طبیعة الأحكام بحد ذاتها(الفرع الثاني)، إضافة إلى أن 

أثارا مختلفة وفقا لكل حالة(الفرع الثالث).تنتج الظروف الطارئة

ولالفرع الأ 

شروط الظروف المغیرة للحكم القضائي

ایرة عن الشروط العامة الواجبة إن للظروف المغیرة من ذاتیة الحكم القضائي، شروط مغ

، وهذه الشروط جاءت لكي تخدم فقط الحكم من أجل إعمال نظریة الظروف الطارئة هافر اتو 

، فتغیر تجعلها ملزمة للأطرافالقضائیة تتمتع بحجیةالأحكاملى أن لقضائي لا غیر، وهذا راجع إا

الأحكام بمجرد تغیر طفیف للأحداث یؤدي إلى زعزعة النظام القضائي.

أولا: أن یكون التغیر في الظروف تغیرا جوهریا.

یكون التغیر جوهریا، إذ لو لم یكن  أنیشترط في الظرف أن یكون متغیرا، ولكن لابد في 

 الأطرافالتغیر جوهریا لأصبح تأثیره معدوما ولا یعتد به، فالتغیر المألوف الذي لا یؤثر على 

فبالتالي لایغیر من الحكام الصادرة.
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؛ هو التغیر الكبیر الذي یطال الظروف التي نشأت فیها الحكام المقصود بالتغیر الجوهري

س بمراكز الخصوم وتأثره فیه تأثیرا ملحوظا مما یؤدي إلى إختلال التوازن الذي القضائیة، والتي تم

كان قائما وقت صدور الحكم.

من أمثلة التغیر الجوهري في  الظروف تحسن المداخیل المالیة للزوج الذي توجب علیه 

ن المركز النفقة بعد صدور الحكم، وعلیه فإن هذا یوجب إرتفاع نسبة النفقة المدفوعة جراء تحس

)128(.المالي للأب

ثانیا: أن یظهر التغیر في الظروف بعد صدور الحكم.

یقصد من هذا الشرط أن تظهر ظروف جدیدة غیر تلك التي صدر فیها الحكم، ومعیار 

الجدة یختلف من رأي فقهي إلى أخر، فهناك من یكیف الظروف على أنها جدیدة إذا لم تصل إلى 

بهذا التغیر لأصدر حكما مغایرا على احكم علم القاضي عندما حكم في النزاع، إذ أنه لو علم 

الذي أصدره. 

هناك من یعتمد في معیار الجدة على أن الظروف جدیدة إذا ما نشأت بعد صدور الحكم ف

علیها الحكم غیر متجانس ولا یخدم الغایة أصبحأي في وقت لاحق، فلو ظهرت ظروف جدیدة 

)129(.التي صدر من أجلها ترتب علیه إلغاء الحكم أو تعدیله بما یوافق تلك الظروف الجدیدة

متوقع.التغیر في الظروفثا: أن یكون ثال

إن الظروف المعدلة للحكم القضائي لا تستوجب أن تكون ظروف غیر متوقعة من 

الخصوم أو القاضي  أنالأطراف،  وهذا على عكس ما تعرضنا إلیه أنفا، ویكمن السبب في ذلك 

بها روالأزمات التي یمالاقتصادیةقد یتوقعون تغیر الظروف بعد صدور الحكم، نظرا للتقلبات 

.197، المرجع السابق، ص.باسم یاسر دنون ورؤى خلیل إبراهیم128
.199-198، ص.ص.نفسهالمرجع 129
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لم في الوقت الراهن، وخاصة إذا ما تعلق موضوع الدعوى بالأمور المالیة كدعوى النفقة، أو االع

)130(.تغیر الحالة الصحیة للمضرور بضرر جسدي، فالتغیر في الظروف یكون أمرا متوقعا

.ا: عدم إشتراط عمومیة الظرفرابع

لمنطقة معینة، وذا لایتحتم أن یكون الظرف عاما شاملا لطائفة معینة من الأشخاص أو 

راجع إلى أن الظروف الماسة بالخصوم هي من أكثر الظروف المغیرة للحكم، ولا یشترط أن تمتد 

تلك الظروف إلى غیرهم من الناس، فمثلا عودة المفقود بعد الحكم علیه بالفقدان والذي ترتب علیه 

ر حكم بالموت وتقسیم كل أملاكه على ورثته، فبمجرد عودته یسقط ذلك الحكم وتعاد الأمور صدو 

ویشمل كما كانت علیه قبل صدور ذلك الحكم، فهذا الظرف خاص لیس ظرفا عاما لیشمله هو 

)131(.غیره من الأفراد

الفرع الثاني

مجال تطبیق فكرة تغیر الظروف

سبق وأن بینا أن الأوضاع التي صدر فیها الحكم قد تطرأ علیها بعض التغییرات، وهذا راجع 

الدعوى، والتي توجب تعدیل إلى التقلبات والأزمات الإقتصادیة، أو حتى التغیرات الخاصة بأطراف 

هذا الحكم.

ع أي أنواع إلا أن لیست كل الأحكام القضائیة محل تعدیل، وهذا راجع إلى طبیعتها التي تمن

التعدیل.

غیر قطعیة.الأحكام: أولا

المقضي فیه، وهذا ما یجعلها قابلة للتعدیل الأمرتتمیز هذه الأحكام بكونها لاتحوز حجیة 

فیها بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة.

  . 199ص. السابق،المرجعیاسر دنون ورؤى خلیل،باسم130
.199المرجع نفسه، ص.131
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أي أنه وفي حالة إذا ما طرأت ظروف طارئة تستدعي التغییر من ذلك الحكم الذي لم 

یخرج من ولایة المحكمة، جاز للقاضي التعدیل فیه بما یتلائم مع یستنفذ طرق الطعن، ولم 

)132(الظروف المستجدة.

وریا، هذه الأحكام تتمثل في الأحكام الحضوریة، والأحكام الغیابیة، والأحكام المعتبرة حض

مجالا لتطبیق نظریة الظروف الطارئة؛ لأنها قابلة للتغبر بموجب الطعون التي تكون الأحكاموهذه 

)133(یقدمها الخصوم.

القطعیة.الأحكامثانیا: 

في حالة إذا ما طرأت ظروف طارئة غیرت من الأحكام القطعیة، وأدت إلى إختلال التوازن 

التعدیل فیها لأنها من صنف الأحكام التي تحوز حجیة في مصلحة الخصوم، فإن لیس للقاضي 

)134(الأمر المقضي فیه بمجرد النطق بها، وتخرج من ولایة المحكمة التي أصدرته.

من فانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سمحت للقاضي بالرجوع عن 297یر أن المادة غ

)135(جدیدة تغیر من حجة الحكم.حكمه في حالة تقدیم الطعون على أساس ما إستجد من ظروف 

هذا الأمر الذي قضت به المادة السالفة الذكر كان السبب فیه؛ هو أن هذه الأحكام تبقى 

ثابتة على الرغم من أنها تعالج مراكز قانونیة متغیرة متأثرة بتغیر الظروف، فمن أجل إبقاء طابع 

الطعن فیها، وإعادة التوازن  لأطرافاالعدالة الذي تتمیز به الأحكام قد منح القانون الحق لهذه 

.أختلالذي 

206-204، المرجع السابق، ص.ص.یاسر دنون ورؤى خلیل132
، المتضمن 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر 18، المؤرخ في 08/09) من القانون 295-288المواد (133

.2008أبریل 27، بتاریخ 21المعدل والمتمم، ج. ر. ج. ج. عدد نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا
.207، المرجع السابق، صورؤى خلیلیاسر دنون 134
.، المتضمن ق.إ.م.إ08/09من القانون 297المادة 135
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الفرع الثالث

الطارئةالظروف  الأثار المترتبة على الأحكام من

صدرت، ومن ثم وفي مرحلة تنفیذها ظهرت ظروف جدیدة إن الأحكام القضائیة متى ما 

أدت إلى تزعزع تلك الأحكام وقلب موازین العدالة، وهذا ما یؤدي الطرف المتضرر إلى الطعن في 

جراء تلك الظروف الطارئة.ذلك الحكم على أساس أنه قد إختل وفقد فعالیته التي صدر بموجبها 

أثرت بالحكم إلى حد یستوجب تفهنا یظهر دور القاضي بتحدید ما إذا كانت تلك الظروف 

لما أستحدث من ظروف. تعدیله وفقا

.أولا: تأیید الحكم القضائي السابق

إذا ما تضح أن الظروف الإستثنائیة الجدیدة لا تؤثر على الحكم القضائي الذي صدر، ولا 

الحكم، وهذا راجع إلى أن تلك الظروف لا تؤثر في فاعلیة تلك طلب تعدیلیستدعي سبب ل تنتج

التي ترتبها طفیفة لاتتطلب التعدیل من طرف القاضي، وهذا الأخیر یملك الآثارالأحكام أو أن 

سلطة تقدیر إذا ما كانت الظروف الطارئة تغیر من الحكم أو من عدمه، وفي حالة إذا ما إرتأى 

)136(.ؤثر في الحكم فهو یقرر تأیید الحكم السابقإلى أن الظروف الجدیدة لا ت

ضائي.ثانیا: تعدیل الحكم الق

القضائیة مما یستدعي تعدیلها الأحكامإن بعض الظروف الإستثنائیة یكون لها تأثیر على 

لكي تتماشى مع الظروف الراهنة، فهذا التعدیل یأتي من أجل المحافظة على حقوق أطراف 

وهذا الدعوى، ومنع الإختلال الحاصل في مراكزهم فهذا الإختلال هو الباعث لتعدیل الحكم، 

دیل في إطار الزیادة أو التعدیل یكون بطلب ذوي المصلحة الذي تأثر بتغیر الظروف،  فیكون التع

)137(.الإنقاص ووفقا لما یحدده القاضي

.209، المرجع السابق، ص.دنون ورؤى إبراهیم خلیلباسم یاسر136
.210نفس المرجع، ص.137
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ثالثا: إلغاء الحكم القضائي.

قد تتسبب الظروف الطارئة بتغیرات هائلة وكبیرة من شأنها الذهاب أبعد من التعدیل، فتؤدي 

صدر الذي  تلك الظروف تؤدي لإنعدام الأساسإلى إلغاء الحكم إذ أن هذا الإلغاء راجع إلى أن 

الحكم بموجبه، وفي هذه الحالة یقرر القاضي إلغاء الحكم السابق فمثلا الحكم بالموت الذي صدر 

بحق شخص مفقود ثم وبعد فترة یعود، هذا الأمر یستدعي إلغاء الحكم السابق لأن الأساس الذي 

)138(.الحكم أصبح لا أثر لهصدر بموجبه

.211باسم یاسر دنون ورؤى إبراهیم خلیل، المرجع السابق، ص.138
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106تعد نظریة الظروف الطارئة إستثناءا على القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 

"قاعدة العقد شریعة المتعاقدین".لقانون المدني الجزائري من ا

من بعض القوانین الغربیة مثل القانون هذا الذي جعل منها نظریة لا تلاقي الإستحسان

المغربي واللبناني، لكن هذا لم یمنع أن المدنينوناالمدني الفرنسي، وحتى القوانین العربیة مثل الق

تكون هناك عدة قوانین تعترف بنظریة الظروف الطارئة وتطبقها على كل من الجانب القانوني 

والقضائي.

الأخر من ضمن القوانین التي أخذت واعترفت بنظریة فیعد القانون المدني الجزائري هو

كباقي التشریعات الظروف الطارئة، كنظیره المصري الذي إقتبس منه نظریة الظروف الطارئة

الاخرى.

اس قانوني تستند علیه هذا التعارض في الأراء هو الذي أدى بالفقهاء إلى محاولة إیجاد أس

عن أي نظریة، أو مجرد تطبیق لها ة البناء لا تكون صورةجعلها نظریة قائمة ومتكاملالنظریة ل

مبدا الإثراء بلا سبب، ومبدأ العدالة والإنصاف، وحسن النیة، والتوازن بین فقیل ان بأن كل من 

مصلحة المتعاقدین، إضافة إلى مبدأ التعسف في الحق ونظریة الغبن اللاحق هي من أصلح 

اسا لها.المبادئ التي یمكن إعتمادها لتكون أس

للإنتقاد من قبل معارضي نظریة إلا أن الأمر لا یخلوا من الإنتقاد حیث تعرضت هذه الاسس

الظروف الطارئة.

من ق.م.ج، وما یقابله في النصوص المدنیة الأخرى على شروط 107لقد تضمنت المادة 

اصة بالظرف تطبیق النظریة، والتي تعرضنا لها عبر تقسیمها لشروط خاصة بالمتعاقد وشروط خ

الطارئ، على الرغم من تعدد الشروط وتعدادها من فقیه لأخر، لكن وبما أن نظریة الظروف 

وجود عقود خاضعة لها، التي في طور التنفیذ، هذا ما أدى إلىالطارئة تخل بالألتزامات العقدیة

والعقود  ،والعقود الفوریة المؤجلة التنفیذوالمتمیزة  في كونها عقود یتراخى التنفیذ فیها كعقود المدة 
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وعقود أخرى غیر خاضعة للتطبیق لكونها عقود تتم بفوریة أو أنها من قبیل العقود التي المحددة،

تنطوي على طابع المخاطرة كالعقد الإحتمالي.

بممیزات وتتمتع على الرغم من كون نظریة الظروف الطارئة،  نظریة قائمة بحد ذاتهاف

الأخرىهذا لا یمنع من تقاربها مع بعض الأنظمةون سواها، إلا انومقومات تنفرد بها دخاصة 

، والإستغلال، والغبن اللاحق، وعقود الإذعان، وهذا نظرا لإتحادهما في بعض النقاط كالقوة القاهرة

المشتركة.

النظریة، وتحققت جمیع في حالة إذا ما توافرت شروط تطبیقللقاضيالمشرعمنح

برد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، قوماتها، سلطة تعدیل العقد وفقا لما تقتضي به العدالة م

سواء بتعدیل الإلتزام، أو بوقف تنفیذ العقد، او حتى بفسخ العقد الذي لم توافق علیه اغلب 

حد الفسخ  إلى لالتعدییصلالتشریعات العربیة، على عكس القوانین الغربیة التي سمحت أن

كالقانون البولوني والإیطالي.

رع بعدة ضوابط من أجل منع تعنت طة الممنوحة للقاضي قد قیدها المشإلا أن هذه السل

القضاة، وإستغلاهم للطرف الضعیف على حساب القوي.

لم یكتفي المشرع بوضع الاسس العامة المكونة للنظریة فحسب، بل نظم حالات خاصة تتیح 

تشریعیا كعقد الإیجار، وعقد المقاولة، وحق الإرتفاق.تطبیقها تطبیقا

ترتد علیهم جعل المتعاقدین و الغیر هم أیضافهذا ی ؛ر النظریة ترتد على العقدابما أن أث

تبعة تلك الظروف، وتأثر فیهم بصفتهم مبرمي العقد أو حتى خلفاء، إلا أن الأحكام القضائیة هي 

أحكام النظریة حتى وإن به إلى تعدیله وفقا لما تقتضي به الأخرى تتاثر بتغیر الظروف فتؤدي

إختلفت الوسیلة عن ماهو منصوص في القاعدة العامة لها.

لكن على الرغم من هذه الأحكام التي وضعها المشرع الجزائري، والتي نظم بها نظریة 

لب التشریعات الظروف الطارئة، إلا أنه یعاب علیه أنه لم یقتد بما فعله المشرع المصري وغا

أدرج النص الخاص أنه، بحیثبالمبدأ العامالتي أدرجتها في فقرة من المادة المتعلقة العربیة
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التي تنص على من القانون المدني 106بنظریة الظروف الطارئة في مادة مستقلة عن المادة

."العقد شریعة المتعاقدین"المبدأ العام 

:التوصیات

أن  یدرج النص المتعلق بنظریة الظروف الطارئة في المادة على المشرع كان بلأحرى -

بما أنها عبارة عن إستثناء عن ما هو وارد فیها.106

.إلى الحد المعقولالمرهقوسائل رد الإلتزامیخصأن یفصل أكثر فیما-

أن یشیر إلى صنف العقود الخاضعة للتطبیق في نظریة الظروف الطارئة. -
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ملخص

نظریة الظروف الطارئة جدلا حادا قبل أن تقرها مختلف التشریعات الحدیثة بما فیها   عرفت

المشرع الجزائري.

في فقرتها الثالثة، تضمنت نوعا من 107علیها في المادة غیر أن الشروط المنصوصة

التعنت وصعوبة في التحقیق، فلم یسلم  هذا المتعاقد من الظرف الطارئ، وما ألحق به من 

ولا من تلك الأحكام.خسارة،

فالهدف من هذه النظریة التي تقوم على أساس العدالة؛ هو رد الإلتزام المرهق إلى الحد 

الأحكام القضائیة من طرف القاضي.المعقول، وكذا

RESUME

La théorie de l’imprévision est passé par des moment dificiles avant qu’elle soit

adoptée par la législation moderne ainsi que le législateur Algerien, toute fois, les conditions

édictée par celui-ci dans l’article 107 alinéa 3 du code civile étaient, dificiles à réaliser

notamment, dans la mesure ou la partie contractuelle subit l’effet de l’évenement imprévisible

que lui cause des pertes, même a ses conditions.

Il est évident que le but de cette théorei, basée sur l’équité, c’est de réduire

raisonnablement l’obligation excessive et les jugements par le juge.
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